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 المقدمة

ع العراقي لطالما كانت تصبو الى حفظ الحقوق و يشرتالا م التشريعات و منھعظكما ھو معلوم ان م
يحصل صاحب الحق من خلاله ولقضائية لحماية الحقوق ا الاموال فاذا كانت الدعوى ھي الوسيلة

ريع اصبح فان بعض الحقوق تحتاج الى تدخل س هبيحمي ھذا الحق و يرد الى صاح حكمعلى 
على تحقيق مھمة استدراك الاخطار التي تھدد حقوق و مصالح الاطراف القضاء العادي غير قادر

الحياة و وسائلھا لذلك  انماط اضافة الى تطور النشاط الاقتصادي و التجاري و التغير السريع في
رع الى جانب القضاء العادي القضاء المستعجل لتوفير الحماية الوقتية العاجلة و فقد نظم المش
م مع لاؤة ھذا التطور و التااق القضاء العادي لمجارطاستثنائية تخرج عن ن بيةجايايجاد قواعد ا

منھا الفصل في المنازعات  صدالتي يقو،الذي انشئ له القضاء المستعجل  ة الحياة وفقا للھدفيعطب
ائية و ليست قومته وقتية ول فمھقباذا ما طرح في مست تهالتي يخشى ان يضيع او تضيع ادل

المستعجل امر  ءيشير معظم شراح قانون المرافعات المدنية الى ان قرارات القضا حيث ، ةيعلاج
قاع العالم و ذلك لان ايقاع الحياة ب تىواقع فرض نفسه على كل التشريعات المعاصرة في ش

مستعجلة لمواكبة و تلبية ھذه لاصدار قرارات سريعة و  الحاجةالمتسارعة ادى الى ظھور 
اللجوء الى القضاء و الحصول على حماية وفقا للأجراءات العادية يتطلب وقتاً ليس ف الحاجات 

الجلسات  دبما يلازمھا من مواعيو الاثبات التحقيق جراءات التبليغ و المرافعة وامن ل بالقلي
للخصوم الوقت الكافي لابداء و عرض كل و جھات ح في ترتيب منظوم يراعي فيه ان يفستسلسل 
مزاعم و اسانيد المختلفة و الرد على ما يثير من الخصوم من و وجوه دفاعھم و دفوعھم  نظرھم
في المسائل رأيھا للمحكمة في الوقت نفسه ان تبني  حالحقوق الدفاع الثابت لھم و ان يتاعمالاً 

وى ھي من ضرورات ري و التنالتأالمطروحة عليھا بتأن و تدبير و تروى و اذا كانت اعتبارات 
جراءاته الى ان يتمكن القضاء باحماية وقتية للحقوق تقدم فالقضاء المستعجل ،حسن القضاء 

تعجلة ان من يحكم في المسائل المسوم اسعافاً وقتياً للحق أكيدية فھي تقدالعادية من انزال حمايته الت
البداءة أو محكمة الموضوع اذا رفعت اليه بطريقة التبعية و يراعي ان ھو قاضي من قضاة محاكم 

  .المستعجلة فصل بصفة مؤقتةالمسائل  هفي ھذفصله  يكون

الاول ،شرطين  الامور المستعجلة و بين توافر قضاءشرع ربط بين اختصاص مو اخيراً ان ال
ھو  بأصل الحق سو الثاني عدم المسا الخشية من فوات الوقت وھو ما يعبر عنه بالاستعجال ،

اذا  ى لھاتتصدالتي ق المتنازع بشأنھا من الاخطار اجراء مؤقت يامر به القضاء لحماية الحقو
و يتميز القضاء المستعجل بمميزات السرعة و المرونة لما كانت  تركت من غير ھذا الاجراء

من قانون المرافعات ) ١٤١(حكم فيھا و حسب المادة الامور التي يختص القضاء المستعجل بال
لايكون من شأنه المساس باصل ورر الحكم باجراء بيخاص ھو الاستعجال الذي طابع  ذاتالمدنية 

ا ميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى مھمالقانون نوعاً قائماً بذاته متالحق كانت ھذه الامور في عرف 
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في نطاق التشريع فان اھمية ھذا القضاء تنعكس في الاھتمام الذي اولاه المشرع ، تعددت صورھا
قرارات القضاة يجب ان تكون دائماً عادلة و محققه لمصالح و عديدة له فاسند اليه النظر في حالات

من ظاھر انه يرد العدوان البادي لاول وھلة  يكوناھميته ،لان العدل اساس الملك ،المظلومين 
و تتميز بالبساطة و المرونة ،المستندات باجراءات وقتية تتغير كلما جد جديداً في ظروف النزاع 

التي يتصف بھا على الرغم من الصفة الوقتية  في الوقت و الاجراءاتلة النفقات مع الاقتصاد ق
ائية اھمية كبرى ال الحياة القضمج فيالمستعجل و تميزه عن القضاء العادي فانه يتميز  القضاء

بسبب كون القرار الذي ستمرار في الخصومة الا النزاع و يزھد الاطراف ضفالى كثيراً ما يؤدي 
 يصبحامام امر واقع ف الخصوم على وجه المنازعه و يجعلھم يتعر الغالبير في يشيصدرعنه 

  .تمتع بھا القضاء المستعجليھذه الاھمية التي  حيمكن توضيمعه استمرار في الخصومة غير منتج 

وفقا للھدف الذي انشئ له القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليھا من 
م فوات الوقت  فصلا مؤقتا لا يمس اصل الحق بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة او احترا

فالقضاء المستعجل نوع من القضاء يتولى الفصل  الحقوق الظاھرة او صيانة مصالح المتنازعين
  .بصفة عاجلة في طلب الدعوى المستعجلة 

في القضاء المستعجل  قرارات الصادرةو لعل الاسباب السالفة الذكر ھي التي دفعتنا الى اختيار 
ان في ھذا كحاولنا جھد الام دو لق ه والبحثبالدراساول الموضوع ننتان  بحث محاولاَ لل اموضوع

مزج بين الناحية النظرية المتمثلة بالنصوص القانونية و اراء الفقھاء في نالبحث المتواضع ان 
يزية التي تعتبر المجال الحقيقي لتطبيق يتفسيرھا و بين الناحية العملية المتمثلة بالقرارات التم

ا حسب المواضيع التي تناولھا البحث ذلك ان تبھذه القرارات مر النصوص القانونية و كان ايراد
اھميتھا بالتطبيق العملي الذي يساھم ولا شك بتطوير  تكونالقانونية ھي دراسات ميدانية الدراسات 

عند ھا لتعرض نوقد خصص الموضوع لمناقشة المشكلات التي  القاعدة القانونية و اثرائھا ،
فقد ، ھذا البحث الى ثلاث مباحث قسمتوقد جلسات المحاكم و مرافعات  فيذه القضايا نظرھ

تعريف القضاء لخصص المبحث الاول لبيان مفھوم وماھية القضاء المستعجل سنعرض فيھا 
 . لغة و قانوناً و بيان شروطه و حالاته المستعجل

 . الطعن فيھا و جراءات اقامة الدعوى المستعجلةا الى قطرتفتاما المبحث الثاني 

 .و مصيرهحجيته ثاره آالصادرة في القضاء المستعجل وقرارات الاما المبحث الثالث تناولنا طبيعة 
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  -:يعد البحث في قرارات القضاء المستعجل من الموضوعات المھمة و ذلك:  ھمية البحثأ

في  الاختصارتمكين الخصوم من اصدار قرارات مؤقتة سريعة دون المساس باصل الحق و ل -١
 . الوقت و الاجراءات 

الصادر عن قاضي الامور المستعجله القضاء العادي للفصل في اصل النزاع قرار قد يغني ال -٢
معھا ضع الخصوم في حالة يصبح يوحسم النزاع يقاضي الامور المستعجلة  قراركما ان 

 .الاستمرار في الخصومة غير منتج امام القضاء العادي 

لا التي  دقر محخطو مراكز الافراد المحاطة بالظاھرة حقوق اليحافظ على  المستعجل لقضاءفا
 .فيه  تيمكن تاخير الب
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 المبحث الاول

 بيان ماھية احكام القضاء المستعجل و شروطھا في ضوء قانون المرافعات المدنية

احكام المعدل  ١٩٦٩لسنة  ٨٣العاشر من قانون المرافعات المدنية رقم نظم الفصل الاول من الباب 
و التي تبين المبادئ العامة للقضاء المستعجل وماھيته ) ١٥٠-١٤١(القضاء المستعجل في المواد 

فوات الوقت  منحيث يتناول القضاء المستعجل بصفة عاجلة المسائل المستعجلة التي يخشى عليھا 
دون مساس بموضوع الحق فھو لايبت باصل الحق باعتباره من القرارات المؤقتة التي تستھدف رفع 

ق دبأصل الحق فالاساس الذي يقوم عليه ھو وجود خطر محخطر محتمل الوقوع دون المساس 
 . بالحق 

قبول شروط لغة و اصطلاحاً كما و يتطلب معرفة  تناول في ھذا المبحث تعريف الاستعجالنس
تناوله بالبحث تباعاً نھذا ما سوف القضاء المستعجل  يقاتتطبحالات واھم الدعوى المستعجلة و بيان 

 . في المطالب التالية

 

 المطلب الاول

 تعريف القضاء المستعجل

 

 .لقضاء المستعجل في اللغة ا

 .)١(اي طلب عجلته  او كل مالا يقبل تأجيله هلاستعج_ قة بس_ اسرع : يعرف الاستعجال لغة 

اما في لغة القانون فان المشرع العراقي لم يورد تعريف للقضاء المستعجل في قانون المرافعات 
يس النص الامر الذي يعرقل بيقيد القاضي و يجعله حللفقة و القضاء كون ذلك  مرالمدنية و ترك الا

التقديرية في تحديد الاستعجال و لكنه نظم له شروط معينة و اجراءات اصدار القرار و الطعن  تهسلط
 .من قانون المرافعات المدنية ) ١٥٠_١٤١(فيھا في المواد 

 هقرار وقتي تتخذفقد عرفه بانه في العراق المدنية المرافعات قانون تعديل ع واما بالنسبة لمشر
 المحكمة طبقا للاجراءات لتي يحددھا القانون ، للوقاية من خطر التأخير في حماية حق يرجح وجوده 

_____________________________________ 

 ٤٢٥ص لسان العرب لابن منظور ،) ١(
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 باب خاصاً ضم القواعد المتعلقة بالقضاء المستعجل، الاوامر على العرائض  عوالمشر وقد خصص 

 . )١ ()القرارات المؤقته(ت عليھا باب قلطالاحتياطي االحجز و

بالحق المراد  جال بانه ھو الخطر الحقيقي المحدق وقد جرى الفقه و القضاء على تعريف الاستع
 قصرتالتقاضي العادي ولو بلاتكون عادة  لتيوا عنه بسرعة هدرؤ يلزم المحافظة عليه و الذي

بناء على طلب من ذي قرارتتخذه المحكمة المختصة  ھو لقضاء المستعجلالقرارات اف ، مواعيده
مصلحته مھددة ويخشى عليھا من فوات الوقت لاضفاء الحماية المؤقتة على تلك مصلحة عندما تكون 

 .)٢(المصلحة دون المساس باصل الحق الذي يحمي ھذه المصلحة 

ً  لنا من حيتض فصل في  هانوالقضاء المستعجل كما قرارات في  ھذا التعريف ان للزمن دوراً اساسا
 .صل الحق با دون المساسو امؤقت فصلاالنزاع 

ي ضا يخشى على الحق فيه بمملحة لوضع حد مؤقت لبمثابة اجراء لضرورة مانه ب  وقد عرف ايضا 
 المستعجلةالامور  عرف قانون الفرنسي قضاءفقد ،قضاء الموضوعالترك حتى يفصل فيه الوقت لو 

قرار مؤقت يتخذ بناء على طلب  بانه ) ١٩٧٥(لسنة ) ١١٢٣(من قانون رقم ) ٤٨٤(وبموجب المادة 
اصدار الامر مباشرة بالنسبة  سلطة احد الطرفين في الحالات التي يخول فيھا القانون القاضي

 . )٣( لأصل الحق تتطرقللاجراءات و التدابير الضرورية دون ان 

وقد عقد القانون اسوة بكثير من التشريعات باباً "المدنيةة لقانون المرافعات بجاء بالاسباب الموج وقد
ً للقضاء المستعجل و القضاء الولائي و يجمع بينھما ان كلا منھا قضاء غير اصيل و يجري صخا ا

على وجه السرعة ، اما القضاء المستعجل فيتناول بصفة مؤقتة المسائل المستعجلة التي يخشى عليھا 
 . "الخ...الوقت دون مساس بموضوع الحق  من فوات

و الحكمة من وضع ھذا النظام في انظمة المرافعات ھي قيام الحاجة الى قضاء مؤقت ذي اجراءات 
فالقضاء المستعجل نوع من القضاء يتولى الفصل  ،سريعة لحماية الحقوق المھدده بالخطر العاجل

حق او مركز قانوني و  و تعديل او الغاءفته ليست تأكيد ابصفة عاجلة في طلب الدعوى و وظي
تضيع الادلة اذا ما طرح في المستقبل فمھمته وقتية  من ان الفصل فيه بحكم نھائي بل انما حفظه

و دون التعرض ه لحماية حق يرجع وجود من خطر التأخير لحفظ القانون وقائية اي انه التي يحددھا
 الــــــن مركزاً معيناً مؤقتاً يدعى اليه الاستعجـــــالطرفيقضاء مؤقت ينشئ بين  ، فھوالحق  ـلــلاص

__________________________________ 

 ١٩٨ص ) .٢٠١١(شرح قانون المرافعات المدنية مكتبة سنھورى / صادق حيدر  - )١(
 .)٣٠_ص(١ قضاء الامور المستعجل الطبعة السابعة ج. محمد راتب  -محمد نصرالدين عامل  -محمد على راتب - )٢(

 )١٦_ص(. الاول المكتبة القانونية بغداد  الجزء -الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية / لقاضي ھادى عزيز على ا -)٣( 
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يعتبرالقضاء و حق الفصل في اصل النزاع الى قاضي الموضوعمع حفظ فيھا  عتنازالمرورة ــــلض
 .)١(المستعجل قضاءا خاصا بذاته

قرار تتخذه المحكمة طبقأ  بانه القضاء المستعجلقرارات عرف نويمكن في ضوء ما تقدم ان  
دون التعرض  بهمحيط عاجل من خطروجوده  حللاجراءات التي يحددھا القانون للحماية حق يرج

بھدف الحفاظ على الاوضاع القائمة في محل النزاع بقصد صيانة مصالح اطراف  ،لأصل الحق 
 . النزاع
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  )٢٨٧_ص(القاھرة الجزء الاول  -حاكم بداءة  بغداد  -شرح قانون المرافعات المدنية / القاضي عبدالرحمن العلام  -)١(
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 المطلب الثاني

 شروط قبول الدعوى المستعجلة

ساس باصل الحق حيث لمو عدم اتوافر شرطي الاستعجال بان اختصاص القضاء المستعجل منوط 
يخشى جلة التي عتختص محكمة البداءة بنظر المسائل المست) ١٤١(إشارت الفقرة الاولى من المادة 

رط تشيان القضاء المستعجل من ذلك  يتضح، الحقعليھا من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل 
الاجراء وقتي ولا يمس اصل الحق كما و ة الاستعجال في النزاع المعروض وان يكون ھذا توافر صف

بل ايضا يكون للمحاكم المدنية الاخرى اذا رفعت  ان القضاء المستعجل ليس حكر على محكمة البداءة
تختص (من قانون المرافعات ) ٣٠٢(السير في الدعوى حيث اشارت المادة اليھا بطريق التبعية اثناء 

ون متنازع على ضاو بتعين امين على المح هتة مؤقالمحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفق
عاجل على طالب  خطرو المحافظة عليه اذا اقام لديھا من اسباب مايخش منه حضانته يقوم برعايته 

و انھا تختص بغير يبت في اساس الدعوى كما  حتىه نالنفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاض
ي تقرر ما اذا كان تمحكمة فھي الالو ان تقدير ھذين الامرين يعود الى ) . ذلك من الامور المستعجلة 

ال اولا كما و انھا تقرر ما اذا كان فيه مساس باصل الحق في ضوء ذلك تتخذ عجفيه عنصر الاست
 . )١(قرارھا بالاستجابة اورد 

 

 ال عجالاست : الاول شرطال_ ١

القرار فيھا وھو الشرط الاول  راجلة و اصدجوھريا لقبول الدعوى المستع اعنصر عد ھذا الشرطي
رد الطلب بھذا الشرط يلزم قاضي المسائل المستعجلة المستعجل و غياب عقاد اختصاص القضاء لان

َ عجطلب المستعجل و يقصد بالاستالفي ال عجفينبغي توفر حالة الاست الخطر الحقيقي  ال عموما
تمل الانتظار و يلزم درؤه بسرعة اجراءات سريعة لا تحة عليه باتخاذ ظبالحق المراد المحاف المحدق

و ينشا من طبيعة الحق المطلوب من ظروف و وقائع النزاع  ال كوصف للدعوى يستمدعجالاستف
ال لمجرد رغبة عجطة به لا من فعل الخصوم او اتفاقھم فلا يتوفر الاستالمحيصيانته ومن الظروف 

ان يحكم  ةالمستعجلالامور  على قاضي يتعينته بسرعة حصول على حكم في طلباالرافع الدعوى في 
الى ه ال متوافر فيھا ، بل مستندعجالدعوى لاتكون شرط الاست هبعدم اختصاصه بنظرھا لان مثل ھذ

ال باختلاف الحالة المنظورة عجمجرد الرغبة في الحصول على حكم سريع و تختلف طبيعة الاست
 ، قرارفيھارفع الدعوى حتى صدور المن وقت ال عجامام المحكمة و يتعين ان يستمر الاست

ھما تعددت اراء الفقھاء حول لفظ مال يتطور بتطور الزمان و المكان و البيئة و الحقيقة انه عجفالاست
كاملة و يكون ھناك قاعدة عامة لكل الظروف يمكن ان يعبر عنھا بصورة دقيقة و ال فانه لا عجالاست

محكمة و لظروف الدعوى و وقائعھا للفان القانون لم يحدد ذلك بل ترك امر تقديره لذلك  الاحوالو 
ظر الدعوى المستعجلة فان القاضي ـــــــفوجود الاستعجال من عدمه متروكه لتقدير المحكمة التى تن

 المستعجلة ھو مرجع في تقدير توفر حالة الاستعجال من عدمه فعلى قاضي ان يمحص وقائع محكمة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١٧٠_ص() . ٢٠١١(الطبعة الرابعة  -المكتبة القانونية  -شرح قانون المرافعات المدنية و تطبيقاته العملية / القاضي مدحت محمود _ )١( 
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المطروحة امامه و ظروفھا و قرائن و المستندات المقدمه فيھا في ضوء كل ذلك يقرر  الدعوى
و ال ھو مبرر لاختصاص القضاء المستعجل عجفالاست ، اختصاص القضاء المستعجل من عدمه

الاختصاص العادي للمحاكم و يتوفر في كل حالة اذا قصد من الاجراء المستعجل فيھا من استثناء 
 .)١( ي يتعذر تعويضه او اصلاحه اذا حدثالمؤكد الذمنع الضرر 

فطلب المدعي الحكم له بنفقة مؤقتة يته يطلب المدعي حما دعوى المستعجلة يستدعي وجود قاعدة لفا
َ في طلب الانفاق عليه و  من  طالباليجب ان يكون حق  الحقوق التي يحميھا القانون اي ان له حقا

خطر (كذلك ان يوجد خوف من احتمال وقوع الضرر اذا لم يحصل المدعي على الحماية القضائية 
عليھا مرور  يؤثر اي ان ھناك مسائل وضرورات حياية عجالوھذا مايعبر عنه بشرط الاست )تاخير ال

مجرد احتمال لانھا لو  كون الخشية في ھذه الحالة محققة و ليستتيلزم ان و  سلبيا ثييراً الزمن تا
) الخطر العاجل( فالاستعجال ،)٢( كانت كذلك فيصبح الامر ليس بحاجة الى القضاء المستعجل عليه

الضرر و الضياع مصالحھا وھو يتوفر في  منالمحافظة عليه خوفاً المراد  بالمال حاطھو الخطر الم
 .)٣( .ؤكد يتعذر تعويضيه او اصلاحه اذا حدثمكل حالة اذا قصد الاجراء المستعجل منع الضرر ال
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 ٣٢٧ص ٣٢٠ص  القاھرة –المرافعات المدنية / ادم وھيب نداوي  .د _ )١( 

المصدر ،نقلا عن قاضي مدحت محمود بصفتھا التمييزية صادرة من محكمة استناف بغداد ال) ٩٣/مستعجل/٢٦٠( التمييزى المرقمالقرار _ ) ٢( 
 . ١٧٨ص السابق 

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار / القرار 
المييز وجد ان الدعوى موضوع التدقيقات التمييزية كما صورتھا طالبة الكشف من الدعاوى التي لا يختص بنظرھا القضاء المستعجل 

من ذات ) ١٤١/١(من قانون المرافعات المدنية وحيث ان اختصاص القضاء المستعجل قد حدد بالمادة ) ١٤٤(لمادة استنادا الى احكام ا
ائل ــمشمولة بأختصاص القضاء المستعجل يجب ان يكون موضوعھا من المسالقانون حيث اشترطت ھذه المادة لكي تكون الدعوى 
المساس باصل الحق ولدى الرجوع الى عريضة الدعوى وجد ان طالبة دم ــــــالمستعجلة التي يخشى عليھا من فوات الوقت بشرط ع

الكشف قد ارادت تقدير منفعة مرافق المشتمل العائد لھا والذي ھو تحت ايجار المطلوب الكشف ضده وموضوع الدعوى ھذا لا ينم عن 
ودة وبالامكان تقدير منفعتھا اذا كان ذلك من حق وجود مسالة مستعجلة يخشى عليھا من فوات الوقت لان مرافق المشتمل ستبقى موج
المستعجل وكان على المحكمة ابتداء وقبل ان تقوم  طالبة الكشف في اي وقت ومن قبل محكمة القضاءالعادي وليس محكمة القضاء

طلب استنادا الى احكام بالاستجابة الى طلب المدعية وتجري الكشف بمعرفة خبيرة قضائية وتكبد الدعية الوقت والمصاريف ان ترد ال
ورد الاعتراضات النتيجة لذا قرر تصديقه من حيث المشار اليھا انفا وحيث ان القرار المييز قد انتھى الى ھذه النتيجة) ١٤١/١(المادة 

 . ١٥/٦/١٩٩٣بالاتفاق في وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار التمييزية 
 . )٣٠_ص( ،المصدرالسابق   ،محمد على راتب _ )٣(
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 عدم المساس باصل الحق :الشرط الثانيـ  ٢

باصل الحق و المقصود بالحق من الشرط الثاني لاختصاص القضاء المستعجل ھو عدم المساس  
ا القانون و معنى اصل الحقوق وھو كل يحميھھة نظر الفقة و القانون بانه مصلحة ذات قيمة مالية وج

في ذلك ما يمس صحتھا او يؤثرفي كيانھا او يغير فيھا او في ما يتعلق بھا وجوداً او عدماً فيدخل 
المساس باصل الحق ھو ان يبقى  معموماً المقصود بعد،و )١( لقانونية التي ربتھا لھا القانونالاثار ا

قاضي  ىميم النزاع فعلصان القضاء المستعجل لا يفصل في  حيث ه ،مركز الخصوم على حال
المسائل المستعجلة ان يبتعد عن تلك المراكز لان تحريك مواقع الخصوم باتجاه موضوع الحق 

قضاء الختصاص النوعي و يلقى به في الاالمتنازع عليه او ادخالھم يخرج القضاء المستعجل  من 
من عقد او اتفاق او قرار حكم و ليس المركز القانوني الذي  أسواء كان ذلك المركز نش ي الموضوع

الابتعاد عنه و حسب بل يوجب عليه ايضا الامتناع عن تناول  تعجلةيوجب على قاضي المسائل المس
فيدخل في ذلك ما ، الاطراف منكل طرف  اتب القانوني الذي بموجبه حددت الحقوق و الالتزامبالس
 ا او يغير فيھا او في الاثار القانونية التي رتبھا القانون لھا او التيصحتھا أو يؤثر في كيانھ يمس

في غير  مفسوخةك تعديل الاتفاقات القانونية و تغيرھا او اعتبارھا كما انه لايمل نقصدھا المتعاقدا
حكم الجل و الشرط و الصفة و ليس له أصاف الاتفاق كاوبالاحوال المتفق عليھا ولا يستطيع المساس 

بالتعويضات المدنية او الحكم بصحة او بطلان اي من العقود او شرط فيه اضافة الى ذلك يشترط ان 
الا يكون لحكمه تاثير في موضوع او اصل الحق فليس له باي حال من الاحوال ان يقضي في اصل 

لقضاء عن ا امتناعهال او ترتب على عجالحقوق و الالتزامات و الاتفاقات مھما احاط بھا من الاست
م فيھا سواء كان ھذا المساس في بالحك هفيھا ضرر بالخصوم بل يجب تركھا لقاضي الموضوع وحد

 ديععدم جواز المساس بالموضوع او التولكن مبدأ  ،قطونسباب المكملة للمالاالحكم او في  قطونم
المستعجلة من فحص النزاع ليتمكن من اتخاذ قرار  قاضي الاموررم يحبه او اتخاذ قرار يؤثر فيه لا

وقتي فيھا فيكون له ان يتناول موضوع الحق و ان يبحث ظاھر الاوراق و المستندات المقدمة من 
الطرفين ، كما يكون له ان يتعرف حكم القانون في طبيعة العلاقة القائمة بينھما لتقدير مبلغ الجد في 

معرفة وجه الصواب في الطلب ل جديتهليتأكد من    فاع او المستنداتالنزاع و له ان يفحص وسائل الد
ر القرار المناسب ويبقى تفسير الموضوع ارد الطلب او اصدبعليه لاتخاذ ما يلزم سواء المعروض 
لا يتعمق في فحص المستندات فالقضاء المستعجل  ، )٢( جھة الاختصاصالشأن لدى  يمحفوظ لذو

بين عدم المساس باصل  و يجب ھنا عدم الخلطكما ذكرنا ولا يفصل في الدعوى التي تتسم بالجديه 
ً حتىقرار اتخاذالامورالمستعجله فيسوغ لقاضي ضرر، الالحق و  ولو كان من المحتمل  يراه صالحا
 فـــــي محكمة الموضوع حكم منب ته ازال خصوملل معه لايمكن د الاطراف ـضرر لاح عنه جان ينت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١٦ـ٣_ص( الالتزام الجزء الاول في نظرية لوجيزا/ عبدالمجيد الحكيم و الدكتور عبد الباقى البكرى و محمد طه البشر _ )١(

 . )٢٠و١٨_ص(القاضي عبدالحمن علام المصدر السابق  _)٢(
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دھا المشѧѧرع لقاضѧѧي المسѧѧائل الواسѧѧعة و الخطيѧѧرة التѧѧي اسѧѧن وفѧѧي ھѧѧذا الشѧѧأن تظھѧѧر السѧѧلطاتالنѧѧزاع 
او تعѧديل القѧرار الѧذي يطلب منه كل التحفظ في استعمالھا فقد يلجѧأ الѧى تغيѧر الذي  يالشالمستعجلة ، 

سبق ان اتخѧذه اذا طѧرأ ت وقѧائع جديѧدة الا انѧه رغѧم اشѧتراط القѧانون عѧدم المسѧائل باصѧل الحѧق فѧي 
 جيѧة المؤقتѧه الا انѧهحاحيان كثيرة يمس اصل الحق شئنا ام ابينا فالقرار رغم كونه وقتي و يتصѧف بال

لخصѧѧم الѧѧذي يجعلѧѧه فѧѧي موقѧѧع س فѧѧي مركѧѧز الخصѧѧوم كѧѧالقرار الصѧѧادر بمنѧѧع سѧѧفر ايغيѧѧر بشѧѧكل ملمѧѧو
مما يجعѧل اطرافѧه تعѧزف عѧن ،  كون قاطعاً في حسم النزاعيعف امام خصمه و في احيان اخرى ضا

او يتبع اصل الحѧق و رجѧح الѧبعض ان ذلѧك يرجѧع الѧى عيѧب فѧي صѧياغة  اللجوء الى القضاء العادي
تعديل النص الوارد في المѧادة ال كلمة عدم الدخول اكثر دقة من عدم المساس واقتراح مالنص و استع

لان عدم الدخول ھو ) بشرط عدم الدخول باصل الحق: (القول  في قانون المرافعات المدنية و) ١٤١(
نѧاني او بدة المشرع كما ذھب الى ذلك المشѧرع اللاالشرط الثاني الاكثر قبولا و الاقرب للتعبير عن ار

)١( الفرنسي
 . 

حق المدعي في قضاء المستعجل وھو ان يكون احتمال لشرط ثالث ل يضيف الشراح منفھناك من 
ً ل اصل الحق ة لاستغلال الدعاوي المستعجلة كذريعقائما عند التقديم بالدعوى المستعجلة و ذلك منعا

 . وي الباطلة و الكيدية اللدع

ال و عدم المساس جععقاده توافر شرطي الاستنرط لاتشاالمستعجل الذي  ضاءو اختصاص الق
ھو من قبيل الاختصاص النوعي و لما كان الاختصاص النوعي من النظام العام فان بالموضوع 

ً بالنظام العام و ترتيبا على يكون بدوره ال و عدم المساس باصل الحق عجتوافر شرطي الاست متعلقا
ال او عدم المساس لتخلف شرط الاستعجم اختصاص القضاء المستعجل دذلك يجوز للخصوم الدفع بع

عجل ان ـــالمست القضاء يــقاضجلة كما يحق لـــكون عليھا الدعوى المستعي هبالموضوع في اية حال
، وليس للخصوم ان يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل في نظره )٢(يقضي بذلك من تلقاء نفسه

رغم افتقار المنازعه الى ھذين الشرطين لمجرد رغبة الخصوم في ذلك او اتفاقھم صراحة على 
طرح المنازعه امام القضاء المستعجل بل يتولد من طبيعة الاجراء المطلوب الحكم فيه و الحقوق 

 . )٣(ص المحاكم المستعجله بنظر الدعاوي المستعجله ايا كانت قيمتھا الواجب المحافظة عليھا و تخت

 

________________________________ 

 . )٣٥_٣٣ص(ھادي عزيز على  المصدر السابق القاضي   _)١( 

يزية ياربيل بصفتھا التماستئناف منطقة  محكمة الصادرة من   ٢٩/١٢/٢٠٠٥تاريخ القرار  ٢٠٠٥/ت ق م /١٤:  التمييزي المرقمالقرار_ )٢( 
ص  ، ٢٠١٠/الطبعة الاولى ،زية ياستئناف منطقة اربيل بصفتھا التمي محكمة  –المبادئ القانونية لقرارات / القاضي كيلاني سيد احمد  نقلا عن 

٥٢ . 

 .قدي لاصل الحصمحكمة البداءة خلال نظرھا لطلب الكشف المستعجل لاتت ان / القرار

  ) .١٤و٩_ص( ،المصدر السابق،محمد على راتب  _ )٣( 
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 المطلب الثالث

 الدعاوي المستعجلة) تطبيقات(حالات 

بعض الحالات القضاء المستعجل على ) ١٤٩-١٤٢(دنية في المواد لقد اورد قانون المرافعات الم
المجتمع و تعدد العلاقات و  الحاصل و المستمر فيلتطورا لمسايرة المثال و ليس حصرا نظراً سبيل 

التي نص عليھا القانون فعلى  الحالاتالمشكلات فيه و عليه فاذا ما قدم طلب للمحكمة في غير 
ھذه الحالات من  تعدف على جدية الطلب و الضابط لكي تقالمحكمة ان تجمع بين الطرفين و 

 ذلكالوقت وقد ترك تقديريخشى عليھا من فوات بالحق الدعوى تكون  الدعاوي المستعجله وھي ان
 .ة للقضاء المستعجل بالغاللاجتھاد القضاء و من الصور 

 دعوى منع المدعى عليه من السفر _ ١

اسبغ عليھا المشرع صفة  ذيعد منع السفر من احدى المھام الموكلة للقضاء المستعجل و الي
قاضي الالاستعجال اي ان منع السفر ھو من القضاء المستعجل بحكم القانون ولا يكلف المشرع 

ً وليس على قاضي الامور المستعجلة سوى التح حققبالبحث في شرط الاستعجال بل ھو مت  قققانونا
عدم المساس باصل الحق  بشرطبمنع المدعى من السفر لصدور القرار  توافرھامن الشروط الواجب 

سفر تقديم ما لديه يستلزم وجود الدين او الحق بذمة المدعى عليه فعلى طالب منع العوى منع سفر دف
طلبھا ھذه و المستندات التي ت) خصمه(عليه  احتمال وجود الدين بذمة المدعى ت ترجحمن مستندا

او الصك او عقد مقاولة او توريد او كمبيالة المادة عديدة و لا يمكن حصرھا على سيل المثال سند 
رار المدعى عليه بسبب الدعوى و ھذا فانه بمبلغ معين اضافة الى قيام اسباب جدية لمنقل او وصل ا

متروك تقديره الى المحكمة فعلى طالب منع السفر ان يثبت لقاضي المسائل المستعجله عزم المدعى 
 يصيبالمدعي كفالة لضمان الضرر الذي قد تقديم و اشترط القانون عليه للسفر خارج الوطن 

احقية  تتجه الىان المحكمه ھي التي تقدر مبلغ الكفالة و تكلف المدعي بتقديمھا بعد ان المدعى عليه و
 . )١(فيما طلبه يالمدع

وللمحكمة ان ترفض طلب المدعي اذا ما قدم المدعى عليه كفالة بالمبلغ الدعى به و اختيار من ينوب  
تقدم الى قاضي الامور المستعجله بطلب المدعى عليه ان يللمطلوب منع السفره  كماعنه في الدعوى 

للمطلوب منع سفره  وقدر دين الاضبارة باله وياطي على امتضمن الموافقة على وضع الحجز الاحيت
يودع امانة في صندوق المحكمة   كفالة بالمبلغ صدور قرار من المحكمة بمنع سفره ان يقدم يتفاديان 

اشترطه القضاء العراقي رغم انه  اء و ھذا ماـــمن الوفــتعادل المبلغ المدعى به او ان يقدم كفيلا يض
 ق ـــــــــالعراقي موقف حسن لانه يحق القضاءلا يستند على اي نص قانوني و يمكن القول بان موقف 

تساعد المدعى عليه من ) ١٤٢(العدالة رغم انه لا يستند على اى نص قانوني حيث ان المادة 
 )٢(.التزاماته الھروب من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٢٠٣_ص(،المصدر السابق،القاضي صادق حيدر _ )١(

 ) .٦٠و٥٩ص(،القاضي  ھادي عزيز المصدر السابق_)٢( 



١٢ 
 

 قطع المرافق العامة _ ٢

التيار الكھربائي او الماء او الخدمة الھاتفية او اية خدمة يقوم بادارتھا مرفق عام عن ان قطع 
ً يعني حرمان المواطن من الامور الاالمواطن  المشرع الى اسعاف  ساسية في الحياة لذا عمدتعسفا

قرار من القضاء المستعجل المواطن المقطوع عنه تلك الخدمات التي تدار من قبل المرفق العام ب
حيث نص المادة  ، )١( ترض و متحقق بموجب القانونفشرط الاستعجال م المشرع تبراعوه الي تهدلإعا

او المواصلة يجوز لمن قطع عنه الماء او تيار الكھربائي من قانون المرافعات المدنية ) ١٤٣(
 ً قانون لاحكام ال وفقا ان يطلب من القضاء المستعجل إعادتھا الھاتفيه او غيرھا ذلك من المرافق تعسفا

قد تم من قبل مرفق عام و ان يكون من قطعت ان يكون القطع  حيث يستلزم لصدور القرار لأعادة
عنه الخدمه مشتركا بصورة قانونية و ان يتم القطع بشكل متعسف من قبل المرفق العام او من دون 

يختص بھا قاضي الامور المستعجله يستطيع استنباطھا من قراءة  تقديريةمبرر و التعسف مسالة 
 .ات المقدمة دالاوراق و المستن

 

 ) المعانية او الكشف المستعجل(تثبيت الحالة _ ٣

من قانون ) ١٤٤(المادة  تللقضاء المستعجل حيث اجاز نيريعتبر الكشف المستعجل الوجه الم
قبل اقامة لم واقعة معينة ان يطلب من القضاء المستعجل اشى ضياع معخالمرافعات المدنية لمن ي

طلوب اثبات الحالة ضده بين المون محل نزاع بينه وتكالدعوى تثبيت حالة اذا وجد ھناك احتمال ان 
يطلب من خلالھا اجراء الكشف و المعانية  الحالةل من خلال دعوى يتقدم بھا صاحب في المستقب

المتعلقه بالخبرة و الكشف و تدقق  الاحكامبمعرفة القاضي و بواسطة خبير و يراعي في ھذا الشأن 
وجدت ان المحكمة موضوع الطلب بعد تبليغ الطرف الثاني للحضور امامھا و تحديد الموعد فاذا 

ھا فوراً تثبيتلم يتم  اذع يضتتھا ستكون موضوع نزاع في المستقبل و ان معالمھا سيبثت الواقعة المراد
 طبيعة الحالة الاستعانة برأي خبير قتضتو اذا ا باصل الحق فيقرر القاضي تثبيتھاو دون المساس 

تكلف المحكمة الطرفين بانتخابه و اذا لم يتفق الطرفين تتولى المحكمه اختياره في جدول الخبراء و 
 حسب الاختصاص و يطلب منه و بعد الحلف بان يعطي خبرته بالصدق و الإمانة و تحديد موعد

من نص المادة ) ٢(الكشف و حسب الفقرة لكشف لاجراء الكشف ، يجب ان ينظم محضر 
 اد تثبيتھا بشكل دقيق و تثبيت اسماء الحضور و اسم الخبير و ما ھيةرتصف فيه حالة الم)١٤٤(

 ير بصدد ما طلب منهردة معينة لتقديم التقمالمھمة المكلف بھا يقدم الخبير تقريراً بذلك او يطلب مھلة 

 يره يجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التيرتق و في الموعد المحدد للجلسة يقدم الخبير
 ير الخبير من قبلراقتضاھا اجراء الكشف و تثبيت الحالة للمحكمة فاذا حصل اعتراض على تق

افي اما اذا ــــمة ان تكلفه بتقديم تقرير اضـــفللمحك تهالاطراف او وجدت المحكمة عدم كفاي
فتقرر اعادة الكشف و تعھد المھمة  المسؤولية  لم يكن بالمستوىير رتقالالمحكمة بان  دتـــــوج
  هــــــــثلاثة الخبراء اخرين اما اذا وجدت ان تقرير الخبير جاء وافيا ولم يحصل اعتراض علي ىــــال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٦٤ص(،  المصدر السابق ،القاضي  ھادي عزيز_)١( 



١٣ 
 

) ١٣٢(نصوص مواد قانون الاثبات الخاص بالخبرة المنظم بالمواد  ةختام الكشف مع مراعافتقرر
ة كمة و لكل ذوى العلاقـمع الاضبارة في قلم المحو تحفظ صورة منه  قانون الاثباتفي  )١٤٦(الى 

المحكمة بوصف الطلب المكلف به من ـمھمة الخبير ب،  )١( وره مصدقه منهـى صـان يحصل عل
مقدار دون تحديد الاسباب و النتائج و المسؤولية و ) تصوير الحالة( المسألة المطلوبة تثبت حالھا

لمحكمة الموضوع يجب ترك ذلك  ورار ضالتعويض و المخالفات و كما لا يجوز له تقدير قيمة الا
قضاء المستعجل من ) ١٤٤(من المادة ) ٣(فقرة  منعتو قد )٢(الدخول في اصل الحق للحيلولة 

محكمة القضاء المستعجل ان تترك ذلك الى محكمة  الزامتوتحميل احد الطرفين نفقات الكشف 
 في الدعوى تحميل ھذه النفقات للطرف الخاسر تقرر ستنظر النزاع مستقبلا فھي التيالموضوع التي 

ير الكشف رصلاحية اتخاذ تق) ١٤٤(من المادة ) ٣(الفقرة و لمحكمة الموضوع ايضا و حسب  كما
سبب للحكم اي جواز  هالمستعجل الذي نظم من قبل القضاء المستعجل قبل اقامة الدعوى الموضوع

تأخذ جزء كما ولھا ان ير دليل لصالح المدعي او ضده اذا كان مستوفيا للشروطه ، راتخاذ ھذا التق
 )٣(. منه و تھمل الباقي على ان تعلل ذلك في قرارھا 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .١٧٥و١٧٤_ص(، المصدر السابق ، محمود  القاضي مدحت _)١( 

دستان حول شرح قانون المرافعات في اقليم كور ائيالقاضي محسن ابوبكر احمد ، المحاضرات التي القيت على طلبه المعھد القض_ )٢(
 مدنيةال

 لانقيزية ياستئناف منطقة اربيل بصفتھا التم محكمة من الصادرة  ١٩/٧/٢٠٠٦تاريخ القرار  ٢٠٠٦/ت ق م/٣٠ مييزي المرقمالتالقرار _)٣(
 ) .٥٤و٥٣_ص( ، المصدر السابق، كيلاني سيد احمد عن القاضي 

معالمھا ويحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان الھدف من الكشف المستعجل ھو تثبيت معالم واقعة يخشى ضياع  /القرار 
مستقبلاً و يشترط فيه عدم المساس باصل الحق وان طالب الكشف يخشى من تعرض معمل الثلج العائد له لأي اعتداء فطلب تثبيت 

فأن ذلك خارج عن نطاق معالم المعمل بناء ومعدات فلاضير فيه من الناحية القانونية اما طلب تقدير اقيام المنسأت وتكاليف النقل 
القضاء المستعجل لعدم الحصول اي اعتداء على المال المذكور قبل واثناء الكشف ولو فرضنا ان حصل مثل ھذا الشيء بعد ذلك 

 . فيكون البت فيه و تقديره من صلاحية المحكمة المختصة ومن تاريخ المطالبة القضائية

 



١٤ 
 

 دعوى اثبات السند _ ٤

ة للمسائلة المستعجلة فقد اسبغ المشرع العراقي عليھا صفة بمن الصور الغالتعد دعوى اثبات السند 
 بالبحثالمستعجل غير مكلف  ترض و قاضي الامورفالاستعجال بحكم القانون اي ان الاستعجال م

من قبل القضاء المستعجل  رهنظتوجب عن شرط الاستعجال او التحرى عنه لوجود حالات كثيرة 
نوى ييخشى وفاته او ان الشخص الذي ينسب اليه السند مستعصي حالة المريض المصاب بمرض ك

السفر الى خارج البلاد دون عودة رغم امكانية لجوء المدعي الى القضاء الموضوع لتنظر ھذا 
الموضوع للتثبت من كون السند وما يحمل من خط او امضاء او بضمة ايام منسوب للمدعى عليه من 

لذا فان المشرع كان موفقا في ادراج ھذه الموضوع ضمن القضاء  ،)١(للقانون الاثبات فق عدمه و
المستعجل بغية تمكين طالب اثبات السند من تھيأة دليل لدى القضاء الموضوع حيث نصت المادة 

 زتمن قانون المرافعات المدنية بفقراتھا الثلاث مسألة ثبتت حالة الاقرار بالسند العادي اجا) ١٤٢(
بخطه او  ليقر لمن بيده سند عادى ان يطلب من قضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه ھذا السند

و على الاداء بذلك التاريخ  مستحق ھامة ولو كان ھذا السند غيربا بصمةمه او ئه او بختبامضا
السندعلى المطلوب اقراره  تدعو الطرفين للحضور في جلسة و تعرضالمحكمه في ھذه الحالة ان 

بالسند غير الرسمي فاذا اقر بالخط و التوقيع او الختم او بصمة الايھام تثبت المحكمة ذلك الاقرار في 
اما اذا انكر المطلوب الاقرار تجرى التحقيق في الواقعة طبقا للقواعد  محضر و تختم المرافعة

 اما اذا ت التي تنظم اجراءات التطبيق و مضاھاةوما بعدھا من قانون الاثبا) ٣٤(في المواد  المقررة
 . )٢( به ارمق )١٤٢(من المادة ) ٣(الفقرة ه تسبه الى غيره فقد اعتبرنسكت ولم ينكره او لم ي

 . دليل ةمن المادة المذكور لانه من قيبل تھيئ) ٢(فقا للفقرة و يتحمل الدائن مصاريف الدعوى و

 

 دعوى سماع شھادة شاھد _ ٥

بشاھد  شھاده فوات فرصة الاستن المرافعات المدنية لمن يخشى عليمن قانو) ١٤٦(المادة اجازت 
على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء و يحتمل عرضه عليه ان يطلب من القضاء المستعجل 

ان يثبت عنصر الاستعجال في سماع ذلك الشاھد في مواجھة ذوى الشأن و على طالب الاستشھاد 
ان يكون ھناك ضرورة للاستشھاد بشاھد و ان لا يكون الموضوع معروضا على  يشترططلبه حيث 

فيه و  ةاد اثباتھا بالشھادة مما يجوز قبول الشھادرالقضاء اضافة ان تكون الواقعة او الموضوع الم
بعد ذلك يقرر قاضي الامور المستعجله قبول الطلب و تحديد موعد لجمع الطرفين و دعوه الشاھد و 

ن صوص عليھا في قانون الاثبات في الفصل الرابع منالم تادته في ضوء قواعد الاثباتدوين شھ
 ية المحتمل اقامتھا ــالاخر الذي سيكون حضما في الدعوى الاصل الباب الرابع و في مواجھة الطرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ھادي عزيز ،المصدر السابق ،ص القاضي_ )١(

 ٥٥-٥٤القاضي عبد الرحمن العلام ،المصدر السابق ،ص-)٢(



١٥ 
 

س باصل ـالمناقشة تؤدي الى المساجوز مناقشة الشاھد لان ـــــمن قبل طالب الاجراء المستعجل ولا ي
من المادة ) ٢(الحق و الخروج من الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل حيث اجازت الفقرة 

بعد ذلك حق  ستقام و امام محكمة الموضوع التيصم عند نظر الدعوى الاصلية خلل) ١٤٦(
محكمة الموضوع ايضا صلاحية قبول الشھادة لو الاعتراض على جواز قبول ھذه الشھاده من عدمه 

من ھذه ) ١٤٦(من المادة ) ٣( من عدمه حسب الفقرةالتي جرى استماعھا من قبل القضاء المستعجل 
 . قواعد الاثبات المنصوص عليھا من قانون الاثبات  تنظمھاالمسألة 

سفر الشاھداو الشھود الذين يثبتون حقه تجاه  خشيةو يلجا طالب الاستشھاد الى ھذا الاجراء في حالة 
بسبب الحروب و مطلوب الاجراء المستعجل ضده او يخشى موتھم او انتقالھم الى جھة غير معروفة 

 . )١(في المستقبل  ادليل اثبات يستند اليھالكوارث فيطلب الاستماع اليھم لتكون شھادتھم 

ل تھيئة دليل بيالب الاستشھاد لانه يكون من قكما و ان مصاريف الدعوى المستعجلة تكون على ط
 .  الاثبات في الدعوى الاصلية كما ذكرنا سابقا

 

 الحراسة القضائية -٦

أ اليھا الخصوم في اكثر الاحيان في حالة وقوع جھذا يل منايو للحراسة القضائية اھمية كبيرة في
ة القضائية ھي فالحراس الموضوعخلاف بيھم للمحافظة على حقوقھم لحين الفصل في الدعوى 

بتكليف احد الاشخاص  مصلحةصاحب ال بناء على طلبء وقتي مستعجل تتخذه المحكمة اجرا
من اجل المحافظة على حقوق المتخاصمين ورده الى  على مال منقول او عقار او ادارتهللمحافظة 

ه ينعمن يثبت انه ھو صاحب الحق والمقصود منھا وضع الاموال المتنازعه عليھا تحت يد امين ت
 .ن على اختياره الشأ يالمحكمة اذا لم يتفق ذو

 من القضاء المستعجل سيلتزم اضافة الي توافر شرطي ءتطبيقات القضا دىاح قضائيةفالحراسة 
 ھي ان تكون لطالب الحراسة القضائيةو خاصة صل الحق شروطبا المساسالاستعجال وعدم 

القضاء  لان واحدة من مھام ،محتمله  مصلحةشروعة يحميھا القانون وحتى لو كانت ممصلحة 
 قبلنزاع في المست ثضياعه عند حدو خشيةالمستعجل ھو القيام بتھيئة الدليل لدعوى الموضوع 

المال ملكية فكرية او مجموع من الى وجود نزاع سواء يتعلق النزاع بمنقول او عقار او حق اضافة 
لوضع المال تحت الحراسة من اجل المحافظة على الحقوق  الواجب فتحقق النزاع يثبت به الشرط

يتخذ صور شتى كالنزاع على ادارة المال الشائع  اعسواء كانت تلك الحقوق عينية او شخصية و النز
او النزاع بشأن واضع اليد على المال مصدره عقد مشاركه و غيرھا و يجب ان يكون النزاع جدياً 

او نزاع الاتفاقي و ان المعيار  كيديمنه نزاع  القصديتحقق فيه اسباب المصلحة و الصدق و ليس 
شروط المتقدمه الالى اضافة متروك لسلطة القاضي التقديرية  دية النزاع من عدمه امرجالمتخذ لبيان 

العقار و المنقول و غيرھا قابلاً  منھا تحت الحراسة ط ان يكون الاموال التي يجوز وضعرتشي
و ھذا يعتبر من اھم . للتعامل فيھا و ان يكون ھناك خطر عاجل من بقاء المال تحت اليد الحائز 

 ال ـــــالذي يھدد مصلحة طالب وضع الم العاجل  رخطائية و المتمثل بالـالشروط قبول الحراسة القض

__________________________________ 
 ١٨٢-١٨١القاضي مدحت المحمود ،المصدر السابق، ص-)١(
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ھذا الطلب مثل و محكمة القضاء المستعجل حين تقديم  ، تحت الحراسة من تركه تحت يد الحائز
ط بالمال المطلوب و ضعه تحت ر شرط المصلحة ثم الظروف التي تحيمن توفتاكد ابتداء ت يجب ان

حائزه فاذا ما تحقق لھا من بقائه تحت يد  عاجلر خطالحراسة القضائية و ھل ھناك ما يخشى معه 
حارس يرضونه لوضع المال موضوع الطلب تحت يده  ذلك في مواجھة الطرفين تكلفھما بانتخاب

 الحق فيه بموجب قرار من القضاء ، ده مع غلته المقبوضة الى من يثبتللمحافظة عليه و من ثم ر
ن الحارس بنفسھا يشخص الحارس يتولى المحكمة تعي ينيتعفاذا لم يتوصل الخصوم بالاجماع على 

ً مع طبيعة ھذا الم ال و و تحدد له اجر لقاء جھوده في ادارة المال و المحافظة عليه يكون متناسبا
تحت الحراسة تعيين شخص  تحدد المحكمة في قرار وضع المال ة الحراسة ،مقدار الجھد و مد

الحارس القضائي و مھمة ھذا الحارس و ماله من حقوق و سلطة في اداره المال فاذا سكت الحكم عن 
افظة على الاموال من قانون المرافعات الدنية بان يلتزم الحارس بالمح) ١٤٨(قضت المادة  ذلك

و ان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد و ان يقدم للمحكمة حساباً بما اليه حراستھا و ادارتھا  المعھود
اعمال تخرج عن بموجب مستندات و وصولات اصولية كما ليس للحارس ممارسة  هأو انفق هتسلم

 .)١( يضاا اعمال الادارة المعتادة الا بأذن المحكمة و ان انتھاء مھة الحارس يكون بقرار من القضاء

 

 الاذن من القضاء المستعجل  صداراست-٧

الاذن من اعطاء من قانون اصول مرافعات المدنية على حالات يمكن معھا ) ١٤٩(المادة  تنص
زام على نفقة خصمه او القيام بعمل او التصرف في الاحوال تالقضاء المستعجل اما للقيام بتنفيذ ال

ذن ھو رخصة او اجازة تمنحھا المحكمة لطلب الشخص في في القانون فالأعليھا المنصوص 
نص عليھا القانون و الغرض من الاذن ھو اشراف المحكمة او الحاكم و رقابة على الاحوال التي 

عليھا القانون لكفالة مطابقھا لنصوص القانون و نص المادة نص بعض الحالات و التصرفات التي 
ث عنھا حترض فلا يكلف المحكمة البھذه الحالات مف شرط الاستعجال في المذكور اعلاه و ان

و  ٧٥٠و  ٢٥٠و  ٢٤٨(ھناك نصوص قانونية كثيرة تستند اليھا المحكمة في اصدار الاذن منھا و
 . )٢(قانونالمن قانون المدني و غيرھا من الحالات الكثيرة المنصوص عليھا في ) ١٠٦٨و  ١٠٦٥

من قانون ) ٣٠٢(الاستعجال حيث نصت المادة  ھناك دعاوى اخرى التي يعطيھا القانون صفة
رافعات المدنية على اختصاص محكمة الاحوال الشخصية في النظر في الامور المستعجلة مال

الداخلة في اختصاصھا بطريق القضاء المستعجل و منھا الحكم بصفة مستعجله بنفقة مؤقته او 
دي صالامور التي تقتضي التبتعين امين على محضون متنازع على حضانته و غير ذلك من 

  .السريع لھا بشرط الاستعجال و عدم المساس باصل الحق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .١٠٩_١٠٠ص( ، السابق المصدر ، ھادي عزيزالقاضي _ )١(

استئناف منطقة اربيل بصفتھا  محكمة من الصادرة  ٢٣/١٢/٢٠٠٩تأريخ القرار  ٢٠٠٩/ت ق م/٣٠ المرقمالقرار التمييزي  _)٢(
 . )٥٦_ص( ، المصدر السابق، نقلا عن القاضي كيلاني سيد احمد  يزيةيالتم

اصدار القرار بالأذن لطالبه ) مطلوب الاذن ضده(المقتضى بعد ان تحققت المحكمة من ايقاف عمل المقاولة من قبل / القرار 
بأكمال الأعمال و انجازھا على نفقة مطلوب الاذن ضده لأن ممانعته لايؤثر في حق طالب الأذن لأكمال المقاولة على نفقة مطلوب 

 .الاذن ضده مادام استلم مبلغ المقاولة 
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 المبحث الثاني

 اجراءات اقامة الدعوى المستعجله و الطعن فيھا

عن الاجراءات المتبعة امام القضاء العادي بالسرعة حيث انھا  هز اجراءات الدعوى المستعجلييتتم
ا قواعد الخاصة تختلف في بعض جوانبھا عن قواعد الاجراءات العادية من حيث رفع الدعوى لھ

المستعجله و تبليغ الخصم و طرق الطعن فيھا مع بيان المحاكم المختصة نوعيا بنظر المسائل 
ھي سير الخصومة امام قاضي الامور المستعجله من  هفالاجراءات الدعوى المستعجل،المستعجله 
الطعن فيھا و بناء على ھذا  و يدھا لدى محكمة المختصة لحين الفصل في الطلب المستعجلتاريخ ق

تناول فيه المحكمة المختصة بنظر المسائل المبحث الى مطلبين ، مطلب الاول نفسيتم تقسيم ھذا 
تناول فيه طرق الطعن في نو المطلب الثاني س لمستعجله و اجراءات رفع الدعوى المستعجلةا

 .القضاء المستعجل قرارات 

 

 المطلب الاول

 اجراءات الدعوى المستعجلة

عرض اولا نون المرافعات المدنية رأينا ان نضوء قا في للوقوف على اجراءات الدعوى المستعجلة
نظر المسائل المستعجله و المتمثلة بقواعد الاختصاص القضائي بالمحاكم المختصة نوعياً و مكانيا 

 . صيلھا اومن ثم اجراءات اقامة الدعوى بكافة تف في نظر الدعوى المستعجلة

 

 الفرع الاول

 قواعد الاختصاص القضائي في نظر الدعوى المستعجلة

نظراً لطبيعة الدعوى المستعجله فانه يجوز رفع الدعوى المستعجلة بدعوى اصلية كما انه يجوز 
_ ١() ١٤١(ي المادة واحدة جاء ف) عريضة(رفع الطلب المستعجل مع الدعوى الاصلية بصحيفة 

تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التى يخشى عليھا من فوات الوقت شرط عدم 
تختص محكمة الموضوع بنظر ھذه المسائل اذا رفعت اليھا بطرق _ ٢. المساس باصل الحق 

 .)التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع 

و ان في نظر الدعاوى المستعجلة جعل القانون محكمة البداءة ھي المحكمة ذات الاختصاص 
عي الذي ل الاختصاص النويفي نظر ھذه الامور ھو من قب هتعجلالمساالاموراختصاص قاضي 

نوع التزام و  الاختصاص المبني على اختلاف يالنوعاد بالاختصاص ھو من النظام العام فالمر
ة ھي محكمة البداءة يمحكمة المختصة نوعياً بنظر المسائل المستعجلة بصورة اصلالقيمته رغم ان 

ھذا الاختصاص لا يحرم  من قانون المرافعات المدنية الا ان) ١٤١(حسب الفقرة الاول من المادة 
محكمة الموضوع التي تنظر موضوع الدعوى بنظر الدعوى المستعجلة اذا رفعت اليھا بطريق 

سواء رفعت مع الدعوى الاصلية في عريضھا أو في صورة دعوى حادثة اثناء نظر  التبعية
الدعوى فالشرط الجوھري للاختصاص محكمة الموضوع بالدعوى المستعجلة ھو قيام دعوى 
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ان محكمة الموضوع الى اشارة  موضوعية امامھا فترفع الدعوى المستعجلة اليھا و ھنا يجدر
تعجلة بعد صدور الحكم فيھا حيث ان المقصود بمحكمة الموضوع لطة نظر الدعوى المسملك ستلا

ھي محكمة التي تنظر بصفة محكمة عاديه دعوى الاصليه كما انه لايجوز تقديم طلب الى محكمة 
 )١(.بھا  ةجلة في حالة وجود دعوى الاصلية و كانت متعلقتعالبداءة بصفتھا محكمة الامور المس

 

من قانون المرافعات ) ٣٠٢(المادة  تالاحوال الشخصية حيث نصوى او لكن ھذا لا يشمل دع
اصھا المدنية بان محكمة الاحوال الشخصية تختص بالحكم في الامور المستعجلة الداخلة في اختص

امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته و المحافظة  بتعينؤقته أو مكالحكم بنفقة ال
عليه كما ان محكمه الادارية ھي التي تختص في المسائل المستعجلة المتعلقة بالدعاوى الى تختص 

ً و كذالك المسائل المستعجلة المتعلقة بالدعاوى  فان محكمة العمل ھي  العماليةبنظرھا موضوعيا
ستئناف بصفتھا الاصلية تختص بالنظر في المسائل لاك فان محكمة االتي تختص بنظرھا و كذل

 .ة  يالمستعجلة بطريق التبع

كما و ان المحاكم المستعجلة تختص بنظر الدعاوى المستعجلة ايا كانت قيمتھا اضافة الى كل ما 
 وافر ــتبتقدم فان القاعدة الاصلية في الاختصاص النوعي لمحكمة المواد المستعجلة و قوامه يكون 

وان  ،امامه شرطي القضاء المستعجل اولھما بتوافر عنصر الاستعجال في المنازعة المطروحه 
يكون المطلوب اتخاذ اجراء وقتي او تحفظي لا فصل في النزاع فللخصوم الدفع بعدم اختصاص 

لف شرط الاستعجال او المساس باصل الحق كما و ان للقاضي ان يقرر ذلك خالقضاء المستعجل لت
 .  )٢(لانه  يعتبرمن النظام العاممن تلقاء نفسه 

-٣٦(و يراعي في الدعوى المستعجلة قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليھا في المواد 
ء الدفع مجرم التي توجب ابدا) ٧٤(من قانون المرافعات المدنية وبالاخص المادة ) ٤٣

 . )٣(الاختصاص المكاني قبل التعرض للموضوع و الاسقط الحق فيه 

________________________________ 
 ١٤/٤/١٩٩٣في بصفتھا التمييزية  الصادر من محكمة استئناف منطقة بغداد  ١٩٩٣/مستعجل/٢١٠القرار التمييزي المرقم _ )١(
 .) ١٧٢_ص(، المصدر السابق ، مدحت محمود القاضي   نقلاعن  )غير منشور(

لدى التدقيق و المداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على / القرار 
) ٢(ن الفقرة القرار المميز وجدانه موفقا للقانون للاسباب التي استند اليھا و ان الاعتراضات التمييزية لا سند لھا من القانون ذلك ا

من قانون المرافعات المدنية قد خصت محكمة الموضوع بنظر المسائل المتعلقة بالقضاء المستعجل اذا كانت ) ١٤١(من المادة 
ھناك دعوى تتعلق بموضوع الطلب المقدم الى القضاء المستعجل ومن ھذه الطلبات وضع المال تحت الحراسة و ادارته وحيث ان 

عت به دعوى المحاسبة وصدر الحكم غيابيا باعتباره مشتركا وطعن بھذا الحكم امام محكمة الاستئناف المال موضوع الطلب رف
فتكون محكمة الاستئناف بھذه الصفة ھي محكمة الموضوع التي تنظر النزاع  ٩٢/س/١٣٩١بصفتھا الاصلية بالدعوى المرقمة 

المشار اليھا وھذه ) ١٤١(من المادة ) ٢(ستعجل تطبيقا لاحكام الفقرة بأصل الحق ويجب ان ترفع اليھا الطلبات المتعلقة بالقضاء الم
المسألة تتعلق بالاختصاص النوعي الواجب المراعاة لذا يكون القرار المميز واجب التصديق من ھذه الجھة فقرر تصديقه و رد 

 .    ١٤/٤/١٩٩٣الاعتراضات التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 

 ) . ١٦_ص( ، المصدر السابق،  علام عبدالرحمن  ،القا ضي -)٢(

 . )٢٠٠_ص(، المصدر السابق  ، صادق حيدر،القاضي _ )٣(
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 الفرع الثاني

 اجراءات اقامة الدعوى المستعجلة

دعوى المستعجلة كغيرھا من الدعاوى اجراءات يجب اتباعھا لرفع الدعوى و اصدار القرار فيھا لل
نفس  بشأنھا اضي في القضاء المستعجل تجريقان الاجراءات الت )١٥٠(نصت المادة حيث 

المعدل مع ) ١٩٦٩(لسنة ) ٨٣(اضي المقررة في قانون المرافعات المدنية المرقم قاجراءات الت
الى محكمة الامور  مراعاة الاحكام القضاء المستعجل حيث يقدم الطلب المستعجل بعريضة

الخصم باربعة و عشرون ساعة على الاقل و يرفق بھا ما يعرز طلبه من  يبلغ فيھا المستعجلة
سبعة ايام حيث ان قبول ) ٧(شأن الطلب خلال مدة لاتتجاوز بالمستندات و تصدر المحكمة قرارھا 

الدعوى المستعجلة امام محكمة الامور المستعجلة او محكمة الموضوع اذا رفعت اليھا بطريق 
الدعاوى  المقامة امام القضاء العادي توافر الشرط المنصوص عليھا  التبعية يقتضي على غرار

اضي و الخصومة و فعات المدنية من حيث الاھلية التقمن قانون المرا) ٦و  ٥و  ٤و  ٣(في المواد 
 .المصلحة 

ً ھي صلاحية الخصم لمباشرةالاھ  امام القضاء و المتمثلة بالاھلية التامة  اتالاجراء لية عموما
الاحوال ي قاضي رغم عدم اشتراط الاھلية الكاملة في بعضه الدول كالقضاء المصري في دعاوتلل

حقوقة مع مصلحة الموص او القيم او الولى مھما  تعارضناقص الاھلية اذا ل بالنسبة الشخصية
الى بنظرھم  العقلية و السبب يعود قواهفي  ى ذلك و المحجور عليه لسنه او نقصكان الباعث عل

ر الطارئ الذي يتعارض مع ططبيعه الاستعجال و ما يجب له من اجراءات سريعة لدرء الخ
جاز القضاء الفرنسي للمرأة المتزوجة بدون الحصول على اكذلك فقد و . المطالبة باھلية التقاضي 
مدني ) ٢١٨(اقامة الدعوى المستعجلة امام القضاء بموجب نص المادة  اذن من زوجھا او تصريح

 .فرنسي

عامه على خصم ذى صفة تتوفر فيه الخصومة رفع الدعوى المستعجلة كقاعدة تن ان كما و يتعي
ً بشئ على تقديربحيث يترتب على اقراره   عدم حكم بتقدير صدور اقرار منه و ان يكون ملزما

  )٢( .،وللخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توفر الخصومة)١( ثبوت الدعوى

  

_______________________________ 
  ) .٩٨_ص(  ، المصدر السابق، محمد على راتب _ )١( 
تاريخ القرار  ٢٠٠٦/ت ق م/٣١و٢٥و٢٤ زي التمييالقرار و ١/٣/٢٠٠٦تاريخ القرار  ٢٠٠٦/ ت ق م/٧و٦و٥ التمييزي المرقم القرار _)٢(
 .٥٣ص، كيلاني سيد احمد،المصدر السابق ،عن القاضي  نقلاالتمييزي استئناف منطقة اربيل بصفتھا  محكمة من الصادرة  ،٤/٥/٢٠٠٦

 على المحكمة ان تتحقق من الخصومة التي تسري على القضاء / ١/٣/٢٠٠٦تاريخ القرار  ٢٠٠٦/ ت ق م/٧و٦و٥ رقمالم القرار 

 . المستعجل ايضاً  

  على المحكمة ان تتحقق من خصومة المطلوب الكشف ضده / ٤/٥/٢٠٠٦تاريخ القرار  ٢٠٠٦/ت ق م/٣١و٢٥و٢٤رقم المالقرار  

 .التي تعتبر شرطاً من شروط الدعوى و القضاء المستعجل على حد سواءو 
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كرسياً لمبدأ لادعوى تعھا من رفاضافة الى ذلك يجب ان يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة  
حصل عليھا من وراء يقانونية  يتعين ان يكون لرافع الدعوى مصلحةبغير مصلحة و يعني ذلك 

قائمة و حالة حتى تقبل دعواه اي الاصل ان تكون مصلحة رافع الدعوى مصلحة  .رفع الدعوى 
المبرر  يتحققاو حصلت منازعة بشأنه  اعليه حقان يكون حق رافع الدعوى المستعجله قد اعتدى 

حالة و ذلك بغرض دفع ضرر ان تكون المصلحة غير جاء الى القضاء و لكن يجوز استثناءاً تللال
الحالة المستعجلة رغم ان المنازعة الموضوعية لم حق يخشى عليه فيجوز قبول اثبات او لا محق

حين رفع الدعوى الموضوع  الىالانتظار ا تنشأ بالفعل و ذلك خشية ان يؤدي الى فوات الوقت و
فعت الدعوى امام القضاء المراد اثبات حالتھا فاذا رمة الموضوع الى ضياع المعالم كحمامام 

ي شرط المصلحة كانت غير مقبوله كما وھو الشأن في الدعاو علىالمستعجل دون توفرھا 
التي بالتثبت من ظواھر الامور و ظواھر الاوراق  المستعجلة الامور قاضيالموضوعية و يكتفي 

يجب ان يكون التوغل في لب الموضوع و ير الى وجود المصلحة للمدعي في رفع دعواه دون شت
 .)١(مقامه قانوناً ة او من يقوم ى ھو نفسه صاحب الحق المراد حمايترافع الدعو

 

شأن في الدعوى العادية بطلب او عريضة يجب ان تكون الھو الدعوى المستعجله كما و ترفع 
 -: منه) ٤٦(المرافعات في المادة نص عليھا قانون  التيمعينة  اتعلى بيان شتملةم

 . اسم المحكمه المرفوع امامھا الطلب  .١
 اسم مقدم الطلب المستعجل و محل اقامته و كذلك الخصم  .٢
 .لغرض التبليغ  المحل الذي يختاره مقدم الطلب .٣
 .ه و نوعه و او صافة تعجل منقولا كان ام عقار مع ذكر جنسالمسبيان موضوع الطلب  .٤
 .الاساسية  مستندات يرفق بالطلب ال .٥
 . طلب او من تمثل قانوناً توقيع المقدم ال .٦

 

ساعة ) ٢٤(دفع الرسم و تبليغ الخصم خلال لاليه المقدم ) العريضة(الطلب القاضي  يحيلو
ان تجمع بين الطرفين في الموعد المحدد و تقف المحكمة  ىبالموعد المحدد للمرافعة على الاقل فعل

ميم صدون ان يتعدى الى  ضها ثم تقرراجابة الطلب او رفمو ظاھر المستنداتيھعلى اقوالھما 
ادية على الدعوى المستعجلة الا ما و تسري قواعد نظر الدعوى العالنزاع و المساس باصل الحق 

قواعد حضور و الغياب و الدفوع و صدور الحكم فيھا نافى مع طبيعة الدعوى المستعجلة من يت
 .)٢(على الدعوى المستعجلة  وما الى ذلك تسري

و لكن لا يجوز الاتفاق على وقف الدعوى المستعجله واستخارھا لان المعيار الذي بموجبه يخضع 
الطلب القضاء المستعجل من عدمه وھو فلسفه القضاء المستعجل و المستنده على حماية الحق من 

 . خطر عاجل قد يضر بصاحب الحق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٩٣-٩٠_ص( ، المصدر السابق ، محمد على راتب_ )١(

 ) .١١٤_ص( ، المصدر السابق،  بدالحمن علامع ،القاضي_ )٢( 
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و يجوز احداث دعوى حادثة امام القضاء المستعجل اذا ما توفر فيھا سببي الاستعجال و عدم 
الحق و مثال ذلك اذا طلب قسم من الشركاء في تثبيت واقع حال العقار لما احدثه المساس باصل 

الطلب المستعجل  من الدخول الى جانب طالبية الشركاء اغل من اضرار فلا يمنع من قبول بقالش
و يجوز للخصوم في الدعوى لان تثبيت الواقع الراھن يھمھم و يمكن ان تكون محل نزاع مستقبلا 

ه بالدعوى من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي او المكاني و قيراد الدفوعات المتعلالمستعجلة ا
و  يينصلة الارتباط بين الدعوين تربطھما ـــــــــكذلك الدفع بالاحالة لقيام ذات النزاع امام محكمت

شرط المصلحة او عدم توافر الخصومة او من  بانتفاءة بعدم قبول الدعوى قكذلك الدفوعات المتعل
 .) ١( و الدفع بعدم قبول الدعوى المستعجلة لسبق الفصل فيھا.  يهالناحية الشكل

 

 

 

 مصاريف الدعوى المستعجلة  

دفعھا من اجل اقامة الدعوى و السير فيھا بالمقصود بمصاريف الدعوى ھي التي يلزم القانون 
حتى انتھائھا في اخر مراحلھا تشمل رسم الدعوى و رسم التبليغ مة الدعوى اتاريخ اق منوتحسب 

راض غو اجور الخبراء و المترجمين و نفقات الشھود و اجور الكشف و المعاينة وكل مبلغ يدفع لا
ويدخل في حساب المصاريف رسم التمييز واتعاب  هنص القانون على وجوب دفعوالسير فيھا 

  ، حاماةالمحاماة المقررة بموجب قانون الم

ناء ثبالنسبة لمصاريف الدعوى المستعجلة يحكم بھا المحكمة بعد اقامة دعوى الموضوع باست
 . من قانون المرافعات المدنية) ١٤٦/١(و ) ١٤٥/٢(ن االمادت

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
 ) .١٦٦_١٦٤ ص(،  المصدر السابق، ھادي عزيزالقاضي _ )١(
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 الثانيالمطلب 

 الطعن في قرارات القضاء المستعجل

ن قانون المرافعات م) ٢١٦(نصت المادة الطعن في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل 
ز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل خلال ييجوز الطعن بطريق التمي هنالمدنية على ا

زا في القرارات ياعتباره مبلغا و يكون الطعن تميللتبليغ بالقرار او مدة سبعة ايام من اليوم التالى 
ان كانت صادرة من محكمة البداءة و يكون الطعن لدى  المذكورة لدى محكمة استئناف المنطقة

 مواد الشخصيةاو الالاحوال الشخصية محاكم  من صادرةز اذا كانت تلك القرارات يمحكمة التمي
 . محاكم الاستئناف بصفتھا الاستئنافية و يكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع  من او

 ھي من الوسائل القضائية التي الصادر من المحاكم بالذكر ان الطعن في القرارات و الاحكام الجدير
عليه بقصد النظر في الحكم الصادر نص عليھا القانون لمصلحة المحكوم عليه للوصول الى إعادة 

حاكم القضائية وفق القواعد الاجرائية ملان الحكم الذي يصدره ال تهتعديله لمصلحأو  هابطال
وايصال الحكم الى صاحبه و ھذه الغاية ھي التي جعلت الحكم الاصولية يھدف الى تحقيق العدل 

بفوات المدة  اوالقانونية للطعن  صنة الا بعد ان تستنفد كافة الطرقصدره المحاكم غير محتالذي 
على حقه في الطعن و ذلك للحفاظ  القانونية التي منحت للطاعن بتقديم طعنه و عند انتھائھا يسقط

العام عند وضعھا من النظام المشرع و عدھا الحياتية و التعاملات القضائية الاحكام استقرار 
من  )١٧١(وفق المادة على خلافھا ولا يجوز الاتفاق الاجرائية وفق قانون المرافعات القواعد 

العربية و استقرت معظم التشريعات المعدل ) ١٩٦٩(لسنة ) ٨٣(رقم قانون المرافعات المدنية 
الاستثنائية ق العادية و الطرق يالطر نوعين من طرق الطعن وھيمنھا التشريع العراقي على 

الطعن بالحكم بطريق  و طريقالغيابي على الحكم ن طريق الاعتراض الطرق العادية تكون ع
للاحكام التي تصدر من المحاكم البداءة بدرجة اولى اما سائر الطرق الطعن بالنسبة الاستئناف 

و ز ، ي، و اعتراض الغير ، و التميمنھا اعادة المحاكمة الاخرى تعد من الطرق الاستثنائية 
المادة الاخير ھو الطعن لمصلحة القانون استحدث بموجب طريق الو  يزييتصحيح القرار التم

 . من قانون الادعاء العام المعدل /......) ٣٢(

القضاء المستعجل لا  منالصادر  قرارفالصف بالسرعة تتلان قرارات القضاء المستعجل  و
ذلك اختصار للوقت  كلز يما عدا التمية ثنائيالعادية و الاستيخضع للطعن عن طريق طرق الطعن 

يمكن ايقافه عن طريق القضاء العادي فالحكم الغيابي الصادر محقق لاضرر دون حدوث  و حيلولة
ً للقضاء العادي في القضاء المستعجل لايخضع  وفق المادة للطعن عن طريق الاعتراض خلافا

 .من قانون المرافعات المدنية ) ١٧٧/١(

من ) ٣٢(ره و حسب المادة يالمستعجل تصدر بدرجة اخن القضاء الاحكام الى تصدر مكما وان 
قانون المرافعات المدنية و بذلك لايخضع لمرحلة الاستئناف كما وان مدة الطعن اقل من المدة 

 .المحددة في القضاء العادي 

لدى محكمة زيالطعن بالتميطريق فلا يجوز الطعن في قرارات القضاء المستعجل الا عن  
   الطعن الى محكمة غير مختصة بنظر و اذا قدم المختصة بصفتھا التمييزيةالاستئناف المنطقة 

ر متعلق بالقضاء امحكمة المختصة به فلو قدم طعن يتعلق بقر على فإن على تلك المحكمة ان تحيله
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الى  هز تحيليز فإن محكمة التميين محكمة البداءة الى محكمة التميمالمستعجل و كان صادراً 
زية ولو قدم طعن بقرار صادر في طلب يلتنظره بصفتھا التميالمنطقة المختصة محكمة استئناف 

مستعجل من محكمة الاحوال الشخصية او العمل او محكمة ادارية الى محكمة الاستئناف بصفتھا ال
 .)١( فيه حسب الاختصاص تيز للبيالى محكمة التميله تحزية فإنھا يالتمي

 

زي بواسطة قاضي المحكمة الذي اصدر القرار المستعجل المطعون فيه و يو اذا قدم الطعن التمي
ً الى محكمة  الى لا تختص بالنظر فيه فليس للقاضي ان يرسل الطعن و الاوراق كان مرفوعا

عليه ان يرسل الاوراق و الطعن الى المحكمة المرفوعة اليھا والمحكمة المختصة بالنظر فيھا 
ھذه القضية ان  مثل في ختص بالنظر فيه لانه ليس للقاضي الوسيطالطعن ولو انه يعلم انھا لات

  . )٢(به  تهالخصم الطاعن توسطيعمل بخلاف ما طلب 

 

بان المشرع لم يكن موفقا عندما نص على ان قرارات  ةيرى بعض شراح قانون المرافعات المدني 
القضاء المستعجل قابلة للطعن فيه تمييزا فقط حيث وجد ان القرارات التي تصدرھا القضاء 

) ٨٣(ية رقم نالمستعجل تجري بشأنھا نفس اجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات المد
صة بالمواد المستعجلة و يتبع فيھا نفس القواعد و المعدل مع مراعاة الاحكام الخا) ١٩٦٩(لسنة 

الاصول اللازمة للاحكام بصفة عامة منھا شرط التسبيب الوافي و ھي احكام بالمعنى التام في 
معينة بين خصمين امام سلطة قضائية مختصة و لھا حجية و  الةھا لانھا تفصل في مستحقيق

راجعة طرق الطعن بشأنھا لانھا قد تعجل م) المتضرر(اثاريترتب عليھا فمن ضرورات مصلحة 
 . بالفصل في موضوع او في اجراءاتھا 

_____________________________________ 
 

نقلا عن  ،الصادرة من محكمة تمييز اقليم كوردستان٢٠٠٢-٤-١٣-تاريخ القرار،٢٠٠٢-ھيئة مدنية  -١٠٢القرارالتمييزي المرقم  _)١( 
 .  ٢٠١٨/تمييز اقليم كوردستان القسم المدني طبعة الثانية محكمة  –جواھر المبادئ القانونية للقضاء / القاضي جاسم جزاء جافر 

 .مرافعات  ٢١٦أن قرار منع السفر يستصدر من القضاء المستعجل يكون قابلا للتميز لدى محكمة الاستئناف المادة /  المبدا

وانه يعيش في خارج . دينار ) ١٧٠٠٠/-(محكمة بداءة اربيل بأن المطلوب منع سفره مدين لھا بمبلغ ادعت طالبة منع السفر لدى 
و طلبت دعوة المطلوب منع سفره . وفي الوقت الحاضر عاد الى الاقليم لغرض نقل افراد عائلته الى المانيا .  ٩٩٤الطر منذ 

و  ٨/٤/٢٠٠٢اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ . عليه للمطالبه بدينھا للمرافعة و الحكم بمنع سفره كي يتسنى لھا اقامة الدعوى 
قراراً حضورياً قابلاً للتميز يقضي بمنع سفر المطلوب منع سفره و الاشعار الى وزارة الشؤن الانسانيه و  ٢٠٠٢/منع سفر/٣بعدد 

و لعدم قناعة وكيلا . مطلوب منع سفره المصاريف التعاون و مكاتب السفر و نقطه ابراھيم خليل لتنفيذ قرار منع السفر و تحميل ال
المطلوب منع سفره بالقرار المذكور طعن فيه تمييزا لدى ھذه المحكمة وطلبا نقضه للاسباب التي ذكرھا في عريضتھما المدفوع 

 .  ١٣/٤/٢٠٠٢عنھا رسم التميز بتاريخ 

و يكون قابلا ) مرافعات ١٤٢المادة (ن القضاء المستعجل لدى التدقيق و المداولة وجد ان قرار منع السفر يستصدر م /القرار
عليه قرر احالة الدعوى الى محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتھا ) مرافعات ٢١٦للتمييز لدى محكمة استئناف المنطقة ، المادة 

يل بذلك و صدر القرار التميزية للنظر فيھا حسب الاختصاص مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع و الاشعار الى محكمة بداءة ارب
 .١٣/٤/٢٠٠٢بالاتفاق في 

 

 . ٢١٤السابق ص ، صادق حيدر المصدر  ، القاضي_)٢( 
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ختلف عن القرارات الصادرة في تلا  المستعجل ءارات الصادرة في القضاجد بان القرلذلك فن
د من ولابالمتنازع باصل الحق  تعلقالدعوى الاصلية من حيث الناحية الاجرائية بالقدر الذي لا ي

و ان تخلف احداھما  المدنية توافره على جميع القواعد المنصوص عليھا في قانون المرافعات
 . تلحق بالقرار الصادر النقض 

المستعجل بحق الخصم غيابيا لم يعالجھا القانون فعند صدور قرار من القضاء ور مسألة فھنا يث
الاعتراض فبادر الى الاعتراض فرد طلبه على اعتبار ان قرارات القضاء المستعجل لايجوز 

القضاء المستعجل  نون المرافعات المدنية التي استثنتمن قا) ٧٧/١(عليھا استناداً الى حكم المادة 
ستعجل على اعتبار ان التظلم الم م على قرارات القضاءالاعتراض و كذلك لايجوز له التظل من
) ٢١٦(رد على القرارات الولائية ولا يرد على القرارات القضاء المستعجل استناداً لحكم المادة ي

ز في ھذه الحالة يمعنه من ي، ولكن التمي)١(ز يمن قانون المرافعات المدنية فلم يبقه امامه سوى التمي
ھذه لم تكن مثاره امام محكمة  هحيث ان دفوع ايراد دفوع جديدة لم ترد امام محكمة الموضوع و

من قانون المرافعات المدنية التي ) ٢٠٩/٣(الموضوع لذا فانھا لا تسمع و ذلك استناداً لحكم المادة 
لايجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في (نص على مايلي 

 . )الخ......الطعن تميزاً 

اك من يرى وجوب التدخل التشريعي لحسم ھذا الموضوع و ذلك بايراد نص يعالج ھذا لذا فھن
  .)٢(ھاتول دفوعه وتثبيبالامر و يلبي حاجة الخصم لق

 

ان تكون قرارات التمييزية الصادرة في الطعن في قرارات القضاء المستعجل وھناك من يرى 
طلب التصحيح قرار تمييزي رغم كونھا واجب الاتباع على غرار قرارات محاكم الاحوال لقابلة 

 .الشخصية 

  

____________________________________ 
غير (بصفتھا التمييزي الصادر من محكمة استئناف بغداد  ٢١/٤/١٩٩٢في  ٩٩٢/مستعجل/١٦٧ التمييزي المرقم القرار_ )١(

 ) .١٨٤_ص(،  المصدر السابق،  مدحت محمود عن القاضي لانق )منشور

لدى التدقيق و المداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على / القرار 
ستكمال تعيين حارس قضائي على المحل موضوع الطلب قبل ا ٢٧/٢/١٩٩٢القرار المميز وجد ان المحكمة قد قررت بتاريخ 
من قانون المرافعات المدنية فيه اذا لم تبرز مستندات تشير الى مشاركة ) ١٤٧(تحقيقاتھا في الطلب للتثبيت من توفر شروط المادة 

طالب الحراسة في موجودات المحل ولم تتأكد من ان ھناك خطرا عاجلا ينجم عن استمرار حيازة المطلوب الحراسة ضده لھا كما 
الاتفاق  الشأن ابتداء حارسا قضائيا فھي لم تطلب من ذوي) ط(عند تعيين ) ١٤٧(ع حكم الفقرة الثانية من المادة ان المحكمة لم ترا

من ذات القانون ھذا من جھة ومن جھة اخرى وجد ان ) ١٤٧(على تعيين حارس القضائي و ذلك بعد التثبيت من توفر شرط المادة 
ده من القرار المميز و عينت يوما للمرافعة في حين ان القرار لا يقبل الطعن عن المحكمة قبلت تظلم وكيل المطلوب الحراسة ض

من ) ١٥١( طريق التظلم ولان القرارات التي تقبل التظلم ھي القرارات الصادرة عن القضاء الولائي المنصوص عليھا في المادة
الى محكمته لمراعاة ما تقدم على ان يبقى  الدعوى اعادة المميز و قانون المرافعات المدنية ، عليه ولكل ما تقدم قرر نقض القرار

 .  ٢١/٤/١٩٩٢رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 
  ١٩١ص.الاول المكتبة القانونية بغداد  الجزء -الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية / القاضي ھادى عزيز على   )٢(
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 المبحث الثالث  

 الصادرة في القضاء المستعجل و اثاره و مصيرهالقرارات طبيعة 
 

بعد طرح النزاع امامه القرارات ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة قضائية فھو يصدر 
تمس اصل الحق الا انھا قضائية  لاو  وقتية ان كانت ھذه القرارات وبالاوضاع القانونية و ان 

فھي تصدر في الشكل الذي تصدر فيه الاحكام و يجب تسبيبھا اسوة بباقي ، بالمعنى القانوني 
ھي المستعجلة  لقراراتاثار خاصة فاالمعنى بھذا الاحكام وقد رتب القانون على ھذه القرارات 

في و ان ھذه القرارات تفصل و الخطر الطارئ المطلقة تقضي بھا الضرورة مؤقتة قرارات 
سب تسلطة قضائية مختصة فتكمن مسأله معينة متنازع عليھا بين خصمين امام محكمة و صادرة 

 الامور المستعجلة محكمةبھا تلزم  هنسبي ومؤقتة  ان كانت ھذه الحجيةبه و  مقضيحجية الشئ ال
بشرط ان تكون الظروف التي اوجبت صدوره باقية ولم تتغير ولم يطرأ  و الخصومالتي اصدرتھا 

لاتحوز  و المعجل و للخصوم الطعن في ھذه القراراتقابلة للنفاذ تكون  وعليھا اي تغير او تبديل 
وقتية ولا تمس اصل الحق و بالتالي  قراراتهقوة الشئ المحكوم به امام محكمة موضوع باعتبار

يرى ، . ذلك بشرط تسبيب لمستعجلا قرارقضي على خلاف ما اتجه اليه لمحكمة الموضوع ان ت
الفقھاء و  ان القضاء المستعجل ھي احكام بالمعنى التام الا نم الصادرة بعض الشراح ان قرارات
قرار و منھا القضاء والمشرع الاسم  ى ما يصدرمن القضاء المستعجلاحكام المحاكم يطلق عل

مدنية المرافعات من قانون ال) ١٤٢(العراقي الذي اطلق عليھا اسم قرار و يعزز ذلك احكام المادة 
الذي اطلق  ھوفان القانون  ، )مدعي ان يستصدر قراراً من القضاء المستعجللل(التي تنص على 

ترتيبا على  تھاد في مورد النصالقضاء المستعجل ولا مساغ للاج منصفة القرار على ما يصدر
ما تقدم فسيتم تقسيم ھذا المبحث الى مطلبين ، المطلب الاول نتناول فيه اجراءات اصدار 

ة مستعجل من حيث حجيال القرارواھم صفاته ، والمطلب الثاني سنتناول فيه اثار  القرارالمستعجل
 .القرارات المستعجلة وقابليته للنفاذ المعجل 

 

 الاولالمطلب 

 صفاته اھمالمستعجل و قرارر الااجراءات اصد
اھم بالتفصيل و من المحكمة المختصة ھذا المطلب اجراءات اصدار القرار المستعجل في سنعرض
 .المستعجل قرارالصفات 

 الفرع الاول

 المستعجلقراراجراءات اصدار ال
ھذه القرارات نفس القواعد و الاصول و  اصدار تصدر قرارات المستعجلة في المحكمة و يتبع في

بعد الجمع بين فيجب ان تحصل مرافعة في القضايا الضوابط اللازمة لصحة الاحكام العادية ، 
كالاستماع لاقوال الطرفين و مطالعة  ،الطرفين و استنفاذ كافة الاجراءات المطلوبة لاصداره

قاضي لى و الاستماع الى الدفوع وما يتراللوائح المقدمة من قبلھا و جمع الادلة و المستندات 
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ات و دون التغلغل في بحث الموضوع دالامور المستعجلة من فحص ظاھر الاوراق و المستن
ة و تكون الاضبارة مھيأ ھمااقواللا يؤدي الى مساس باصل الحق و بعد تكرار الاطراف اخر تغلغ

 قراراو تحدد جلسة لنطق بال قرارطق باليقرر القاضي افھام ختام المرافعة و تنلاصدار القرار فيھا 
لقرار الذي تصدره المحكمة في خصومة ھو رأي فا ،و يتلى منطوق القرار بعد تحرير مسودته

القضية المرفوعة اليھا من الخصوم وقد رتب القانون على ھذه القرارات المحكمة و قرارھا في 
اثار خاصة تتميز بھا على سائر الاعمال التي تصدر من السلطات العامة كي تستقر الحقوق 

فالقرار لاصحابھا و يقضي على المنازعات و لذلك احاط المشرع اصداره بكثير من الضمانات 
ً ھي عمل من  في امرين كتابته و  هجرائية الشكلية و تظھر الشكلية بالنسبة اليلأالاعمال اعموما

لم تنطق به المحكمة بالجلسة  قرارغير مكتوب ولا يعترف ب قرارطق به فالقانون لايعترف بنال
علنية فيجب ان تتوفر في القرار المستعجل نفس شروط الواجب توفرھا في الحكم من ان تصدر 

قرار على اسم القاضي و الخصوم ثم ذكر وقائع الدعوى و الطلبات و تلزم ان تشمل ال باسم الشعب
ھي قاعدة تسرى و) بيسبتلا( اھبو المقصود  قرارو الدفوع القانونية ثم الاسباب التي يستند اليھا ال

تسبيب الاحكام فانه يبغي من ذلك دفع القاضي على كافة الاحكام المدنية و ان القانون عندما اوجب 
 قرارليصل الى ال هر عليه قبل اصدارقالتفكير و اتخاذ الرأي الصائب الذي يست الى المزيد من

العادل ، و بالتالي يصبع محلاً لاحترام الخصوم و قناعتھم و يبعث الاطمئنان في نفوسھم  القانوني
سبب و المعلل تعليلا لما قرارالشك و الريبة في عدم حياد القاضي او قلة معرفته كما ان الو يرفع 

عكس ما اذا كان بافيا يسھل على المحكمة المختصة بالنظر في الطعن الواقع عليه عند تدقيقه ، ك
ً مما يعرضه للنقض وھي ضمان التحقق  قرارال من اطلاع غير معلل او معللاً تعليلا ناقصا

عال و ان القانون  اي قراءته بصوت قراريجب النطق بال وكما القاضي على كل ماتعلق بالدعوى 
م من حضر من الخصوم به و تأخذ توقيعھم في اسفل الجلسة يو تفھ قرارالباوجب ان تحرر مسودة 

خمسة  فة الى ذلك فتنظم به اعلام في مدةفيھا بما يؤيد تبلغھم به اضا قرارطق بالنالتي جرى ال
 ً  )١( . عشرة يوما

 نموذج قرار
 ......للاتفاقية المبرمة بين الطرفين و المصدقة من كاتب عدل  الاذن و بناء على طلب / القرار 
و الخارطة المصدقة من رئاسة بلدية زاخو و حيث تأييد للمحكمة من  ٥/٩/١٩٩٤في  ١٥٨ بعدد

انه توقف عن مواصلة العمل في البناء بحجة الارتفاع في الاسعار و اقوال المطلوب الاذن بحقه 
خبير المنتخب من قبلھا بعد ان ترك الطرفان امر انتخابه لھا و حيث تبين للمحكمة من تقرر ال

الف دينار و عليه و  ٧٠٠٠٠٠بنتيجة اجراء الكشف على البناء ان المبلغ اللازم لاكمال البناء ھو 
مرافعات قرر الاذن لطالبه بالصرف على البناء المشيد على الارض تسلسل  ١٤٩استناداً للمادة 
بالوصولات المؤيدة للصرف قراراً قابلاً دينار معززاً ......... ي حدود مبلغ ف...... كذ الكائن في 

 ١٩٩٥/ / للتمييز و افھم علنا في  
)٢(. 

_______________________________ 
 ) .١١٧_ص(، المصدرالسابقعبد الرحمن االعلام ،  القاضي_)١(

دھوك  -الموجز في التاطبيقات القضائية في المحاكم و الدوائر العدلية الطبعة الخامسة / القاضي عبدالله على الشرفاني  ن عنقلا نموذج _)٢(
 . ٢٠ -٢٠٨ص ) ٢٠١٢(
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 الفرع الثاني

 المستعجلالقرار) ئصخصا(صفات 

 

 -:ان القرار المستعجل يتصف بصفات التي يمكن ان نوجزھا بما يلي 

في مسائل مستعجلة يخشى عليھا من فوات الوقت  تصدر قراراتالقرارات المستعجلة ھي ان _ ١
ه و ملزمة للخصوم و المحكمة التي تبا ووقتية بالرغم من ذلك  قرارات ولا تمس اصل الحق فھي

ية ولم تتغير ولم يطرأ عليھا اي تغير صدوره باق جبتاصدرتھا بشرط ان تكون الظروف التي او
 .  ديلاو تب

وقتية ولا تمس اصل الحق  قراراتهلاتحوز قوة الشئ المحكوم به امام محكمة موضوع باعتبار_ ٢
 بشرط تسبيب لمستعجلا قرارما اتجه اليه  لمحكمة الموضوع ان تقضي على خلاف و بالتالي

 . ذلك

على مطالبة بحق ما فقط يھدف الى نصب تادم لانه لاقمدة الت طعقيقضاء المستعجل لا قرارات_٣
 .  لايقطع التقادمو و قتي قرارانه اي ، حماية الحق دون الفصل فيه 

 . القضاء المستعجل يختص القضاء المدني دون الجزائي  قرارارت_٤

 . القرارلاً بحكم القانون حتى ولو لم يرد النص في جانه نافذ نفاذاً مع_ ٥

اذا صدر في موضوع الدعوى حكم ، وھذا الحكم كان حائز على لا تقبل الدعوى المستعجلة _ ٦
   .  في اصل الحق  ي قوة الامر المقتص
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 المطلب الثاني

 )و مصيرهحجيته (المستعجل  لقراراثار ا
قد رتب القانون على القرارات الصادرة من القضاء المستعجل اثار من حيث حجيته امام محكمة ل

الذي اصدره وكذلك امام محكمة الموضوع والمتمثلة بالقضاء الموضوعي و الامور المستعجلة 
وھذا ما سنتناوله بالبحث تباعا فيما  بالنسبة للغير وكذلك امكانية شموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون

 .يلي

 

 الفرع الاول

 المستعجلةالقرارات حجيه 

، و بالتالي به  يشيء المقتضمؤقته لو تكتسب حجية  قرارات وقتيةالمستعجلة قرارات التعتبر 
ً انھا صادرة عن جھة قضائية الخصومة  يفطرفھي ملزمة للقاضي الذي اصدرھا و ل به طالما

 قراراتبل ھي فاصلة في اصل النزاع ليست المستعجلة بطبيعتھا  القراراتان ،حيث  مختصة
العدول عنھا ومن ناحية اخرى  زھا يجيفان انقضاء الاسباب التي دعت لاصدارو بالتالي وقتية 

لھا يبقى بحيث امام المحكمة الموضوع المقتضي به  لاتحوز حجية الشئالمستعجلة القرارات فان 
القرار الصادر فاو لاتاخذ بھا شرط تسبيب ذلك ،  وفقا لقناعتھا  القراران تغير او تبدل ھذا الحق 

 : في الامور المستعجلة لھا حجية مؤقتة تزول بثلاث اسباب 

 . المستعجل  لقراربزوال اسباب ا_ ١

 . جديد في دعوى مستعجلة جديدة  صدورقرارب_ ٢

 .بصدور الحكم في الموضوع _ ٣

و ذھب البعض الى اعتبار قرارات القضاء المستعجل بانه حكم وقتي و يدخل ضمن الاحكام غير 
ان الاحكام القطعية تحوز حجية الامر المقتضي به اما الاحكام غير القطعية فانھا  حيث، القطعية 

التي تصدر فيھا بالوقائع و الاسباب بالتوقيت فھي رھينة  تتصفلاتحوز ھذه الحجية نظراً لانھا 
) ١٤٢(المادة  تنص قدفالمشرع العراقي قد حسم الجدال في ھذا الموضوع  الا ان ،تية وق فحجيته

 ھوفان القانون  ، )مدعي ان يستصدر قراراً من القضاء المستعجللل( مدنيةالمرافعات من قانون ال
 ،القضاء المستعجل ولا مساغ للاجتھاد في مورد النص منالذي اطلق صفة القرار على ما يصدر

تبحث في مسائل مستعجلة يخشى عليھا من  قراراتلقرارات المستعجلة ھي فا بالرغم من ذلك
تحوز قوة الشئ المحكوم  مؤقته و  يةحج لھاوقتية  قرارات يفھفوات الوقت ولا تمس اصل الحق 

التي اصدرتھا بشرط ان تكون الظروف التي اوجبت الامورالمستعجله ملزمة لمحكمة  و به
لاتحوز قوة الشئ و ،للخصوم و صدوره باقية ولم تتغير ولم يطرأ عليھا اي تغير او تبديل 

وقتية ولا تمس اصل الحق و بالتالي لمحكمة  قراراته موضوع باعتبارالالمحكوم به امام محكمة 
د من بلا  انه ،الا.ذلك بشرط تسبيب لمستعجلا قرارالالموضوع ان تقضي على خلاف ما اتجه اليه 

عات التي خوله النزاالتنبيه الى ان القرارت التي يصدرھا قاضي الامور المستعجلة في موضوع 
 . المشرع البت في جوھرھا تكون لھا حجية نھائية و ليست مؤقته
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 المستعجل امام محكمة الامور المستعجلة  القرارحجية 

وقتي بطبيعته لايؤثر على الحق المتنازع فيه المستعجلة انھا تقوم على تقدير  لقراراتالاصل في ا
لان  التي اصدرتھابه الا امام محكمة الامور المستعجلة ومن ثم لاتحوز قوة الامر المقتضي 

التي قدمت اليه من ظاھر الاوراق  اليه الى ما يبدو لقاضيايستند اذا  الفصل فيھا لايحسم الخصومة
تقيد القضاء  لقراراتان ھذه ا الاجراء الوقتي المطلوب فيه الا فيا وجه الصواب لتحسس منھ

الذي فصل تكون لھا حجية بحيث لايجوز معھا اثارة النزاع و المستعجل و تلزم طرفي الخصومة
من جديد امامه متى كانت المراكز القانونية للخصوم و  ةالمستعجل محكمة الامور فيه قاضي

ھي بعينھا لم يطرأ عليھا تعديل او  قرارالوقائع المادية التي طرحت عليه و الظروف التي انتھت بال
او ) مؤقتة(نطاق القضاء المستعجل و الى خارج  تدتم لا اي انھا) قاصرة(فالحجية اذن  ،)١(تغير

صدور  وف زالت ھذه الحجية المؤقتة و جازفاذا ما تغيرت الظررھينة بعدم تغير الظروف ، 
 .)١( المستعجل السابق القرارمستعجل جديد خلاف  قرار
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القاضي جاسم نقلا عن  ،محكمة تمييز اقليم كوردستان من  الصادرة ٢٠٠٩-٥-٦/ ٢٠٠٩ -شخصية  -٢٠٢:  التمييزي المرقمالقرارــ)١( 
 ص ٢٠١٨/محكمة تمييز اقليم كوردستان القسم المدني طبعة الثانية  –جواھر المبادئ القانونية للقضاء / جزاء جافر 

ً أو يفسخ أو  بمنع السفر إلا وفق الطريقة لايجوز للمحكمة ابطال أو تعديل حكمھا أو قرارھا السابق.المبدأ المرسومة لھا قانونا
 . ينقض من محكمة أعلى 

بأن المدعي عليه مطلقھا وقد  ٢٠٠٨/ش/٣٩٩إدعت المدعية في الدعوى المقامة أمام محكمة الاحوال الشخصية في دھوك برقم 
سفر المدعى عليه الى خارج الاقليم فأصدرت المحكمة  طلقھا تعسفاً فطلبت الحكم بالزامه بالتعويض عن الطلاق التعسفي و منع

قراراً بمنع سفر المدعى عليه عدنان مصطفى سليم خاج الاقليم الى حين  ٢٠٠٨/منع سفر/١و بعدد  ١٧/٧/٢٠٠٨المذكورة بتاريخ 
ھا الكفالة قدم المدعى عليه عريضة الى نفس المحكمة مرفقة ب ٣/٨/٢٠٠٨و بتاريخ ٢٠٠٨/ش/٣٩٩نتيجة الدعوى المرقمة 

رفع قرار  ٤/٨/٢٠٠٨فقررت محكمة الاحوال الشخصية على نفس العريضة بتاريخ  ٣٠/٧/٢٠٠٨في  ٢٩٩٩٧/٢٩٠٧المرقمة 
ً في . و اشعار النقاط الحدودية بذلك . س . منع سفر المدعى عليه م  ً مؤرخا ً طلبا  ١٥/٣/٢٠٠٩كما قدم وكيل المدعى عليه أيضا
الرجوع عن قرارھا السابق بمنع السفر  ١٥/٣/٢٠٠٩ماسيك فقررت نفس المحكمة بتاريخ  ٤م ١/١١٨٦برفع الحجيز على القطعة 

تظلم وكيلا  ٣١/٣/٢٠٠٩ماسيك و بتاريخ  ٤٥٠م ١/١١٨٦و اشعار دائرة التسجيل العقري المختصة برفع الحجز على العقار 
فأصدرت  ٢٠٠٩/تظلم/١سجل التظلم برقم و ١٥/٣/٢٠٠٩المدعية على القرار الصادر من محكمة الاحوال الشخصية الؤرخ 

قراراً برد التظلم شكلاً و موضوعاً ولعدم قناعة وكيلا المتظلمة بالقرار المذكور طعنا فيه  ١٩/٤/٢٠٠٩المحكمة المذكورة بتاريخ 
 .  ٢٧/٤/٢٠٠٩تمييزاً طالبين نقضه للأسباب التي أورداھا في عريضتھما التميزية المؤرخة 

و تبين أن المحكمة تراجعت عن . يق و المداولة وجد أن التمييز مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً لدى التدق/ القرار 
على عريضة وكيل المدعى عليه دون أن تلاحظ أنه لايجوز للمحكمة  ١٥/٣/٢٠٠٩ؤرخ في مقراراتھا السابقة بموجب قرارھا ال

ً أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى و حيث أن إبطال أو تعديل حكمھا أو قرارھا السابق إلا وفق  الطريقة المرسومة لھا قانونا
من قانون المرافعات ولم يصدر قرار من  ٢٤٠لم يكن وفق الطريقة القانونية المذكورة في المادة  ١٥/٣/٢٠٠٩قرارھا المؤرخ 

عدم التصرف على الملك لذا يكون من حق  عليه و وضع إشارةٮـــــــمحكمة اعلى يفسخ أو ينقض قرارھا السابق بمنع سفر المدع
و يتعين على المحكمة أن تفصل في التظلم وفقاً للقانون و عليه قرر نقض الحكم  ١٥/٣/٢٠٠٩ؤرخ مالمتظلمه التظلم على قرار ال

 .المميز و إعادة الدعوى الى محكمتھا للسير فيھا وفق ما ذكر على أن يبقى رسم التميز تابعاً للنتيجة 

 .١٣٥ص ، المصدر السابق ،محمد على راتب  )٢(
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 .كم المستعجل امام محكمة الموضوع حجية الح

ً لقاعدة عدم المساس محكمة المستعجلة حجية امام قاضي  قراراتليس ل  الموضوع طبقا
ند نظر الدعوى او اصل الحق  المستعجلة لاتؤثر في محكمة الموضوع ع قرارتبالموضوع فان ال

 يءن الاحكام الباتة تحوز حجية الشامن المعروف  ،)١( به  قوة الشيء المقضيوز امامھا حيولا
 )١٠٥( نصت المادة   فقدالمقضي به لانھا فصلت في الموضوع واصبحت حجة بما فصلت به 

درة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة من قانون الاثبات  بان الاحكام الصا
بما فصلت فيه من الحقوق اذ اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتھم وتعلق النزاع بذات الحق 
محلا وسببا ، فالاحكام القطعية تفصل بصفة قطعية اما القرار المستعجل فانه يفصل في النزاع 

نظر دعوى الموضوع من قبل محكمة الموضوع وان حاز  لمدة مؤقتة فالقرار المستعجل عند
فوصف ،حجية وقتية عند الطلب فيجوز تعديله او الغائه اذا تعدلت الظروف التي يقوم عليھا القرار 

بانه قرار وقتي ھدفه الحماية العاجلة المؤقتة للحق المطلوب حماية ولحين البت القرار المستعجل 
وان الوقتية نابعة من طبيعة الطلب المستعجل والقرار  في اصله من قبل قاضي الموضوع ،

الصادر به ، لكونه يصدر في مواجه خطر داھم بشكل مستعجل لدرء ذلك الخطر والحيلولة دون 
اصل الحق من قبل محكمة الموضوع وقوعه ، حيث تبقى صفة التوقيت ھكذا لحين معالجة 

وموضوع عدم المساس باصل الحق مرتبطان المرفوع امامھا النزاع ، ان موضوع القرار المؤقت 
ببعضھما ارتباطا وثيقا بحيث لايمكن تصور احدھما من دون وجود الاخر وھما الوجھان للقرار 

 .  المستعجل ويذھب البعض الى اعتبار عدم المساس بالحق ھو اثر حتمي لكون الطلب وقتيا

لايعني انه ذو مدة قصيرة بل قد يمتد  التوقيتھذا  الا ان قرار وقتي  رغم كونهلقرار المستعجل فا
متد القرار المؤقت سنين عديدة مادام النزاع في اصل الحكم لازال يانا الى مدة طويله فكثير ما احي

مع ابقاء قاضي الموضوع عليه من دون الغاء او ،قائما امام محكمة الموضوع ولم يحسم بعد 
حمايته ، فعلى سبيل المثال ان تعيين حارس سباب يتطلبھا الحق المطلوب لأابطال او تعديل 

م قاضي الموضوع تلك الدعوى التي كذلك مع اقامة الدعوى في اصل الحق اما ئي يبقى قضا
تستغرق وقتا طويلا ابتداء من محكمة البداءة فمحكمة الاستئناف بصفتھا الاصلية فمحكمة التمييز 

 .)٢(زي يومن ثم تصحيح القرار التمي

ل ھذا النزاع باقيا يتداعى به الخصوم ظالمستعجل لايحسم النزاع الاصلي انما يالقرار حيث ان 
مصونا حتى يحين وقت رفعه الى القضاء وعندئذ اليھا او يبقى  ھاامام المحكمة المختصة لحين رفع

يقول القضاء العادي كلمته النھائية في موضوع النزاع التي قد تتفق مع ماقاله القضاء المستعجل 
يقيد لا وقضھا او تعديلھا على حسب الاحوال ، ناو قد تناقضه فيعمل على  الى اقرارهفيعمد 

ة موصالحاكم الذي ينظر اصل الحق ، فيكون مصيره معلق بالمخرج النھائي للخالقرارالمستعجل 
 .امرھا  ىالقائمة او التي ستقوم حول ھذا الحق ربما ينتھي ال

مؤقتة لھا كيان مستقل وتصـــدر في  قراراتومن كل ذلك يستفاد ان القرارات المستعجلة ھي 
 منفصلة ومتميزة عن الدعوى في الموضوع الحق، ولھا حجية مؤقتة رھينة ببقاء الظروف دعوى

___________________________________ 
 .١٣٥ص ، المصدر السابق ،محمد على راتب  )١(
 ).٤٤ـ٤١ص( ھادي عزيز،المصدر السابق،ـالقاضي )٢( 
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ير والعدول عما قضت به غامكن التت الى اصدارھا دون تغير فاذا تغيرت ھذه الظروف عالتي د
دت ولكنھا لاتحوز حجية الامر المقضي جيتناسب مع الظروف التي استا المستعجلة بم القرارات

الموضوع ان محكمة ستطيع قاضي يلذلك ، وقتية ولا تؤثر في اصل الموضوعباعتبارھا امامھا به 
بين نفس الخصوم في  ة من قبل محكمة الامور المستعجلةالمستعجل الصادر قراريحكم بعكس ال

النزاع المستعجل المتعلق بموضوع ولا يعتبر ذلك اخلالاً بقوة الشيء المقتضي فيه و يجب على 
 ثبات الحالة و سماع الشھودقاضي الموضوع تسبيب و تعليل ذلك و يستثنى من ذلك دعاوي ا

بشروط صدورھا عن امور مستعجلة  الموضوعي  فانھا تكون محل اعتبار القضاء واثبات السند
ت عليھا عدم ظحقيقة و لمحكمة الموضوع الاخذ بھا كما انه يجوز لھا عدم الاخذ بھا اذا لاح

 .الصحة او المنافاة للحقيقة او غير ذلك من الامور 

الفقرة ت قضتثبيت الحالة فقد وبالكشف المستعجل  الخاصةالقضاء المستعجل بالنسبة لقرارات 
بصلاحية محكمة الموضوع على اتخاذ تقرير من قانون المرافعات المدنية ) ١٤٤(من المادة ) ٤(

سببا للحكم اي  وعوصملدعوى ال الذي نظم من قبل القضاء المستعجل قبل اقامةالكشف المستعجل 
ه اذا كان مستوفيا لشروطه ، او تاخذ بجزء ضدجواز اتخاذ ھذا التقرير دليلا لصالح المدعي او 

ذلك لمحكمة التي ستنظر في دعوى الموضوع  ىومؤد ، ) ١(قرارھالل عمنه وتھمل الباقي على ان ت
ل بصحته يخوقد نجا من كل اعتراض جوھري  يتوفمس الكشف المستعجلوجدت ان التقرير  اذاما

على ويصلح سببا للحكم والا وجب  ة لاجراء كشف جديدجالحافلھا ان تعتمده اساسا لحكمھا ودون 
ل ھذا التقرير اذا ظھر لھا ان الكشف المستعجل جرى خلافا لقانون كما غفمحكمة الموضوع ان ت

غير الجوھري كل ذلك حسب ماھو أ ك الخطرالھا ان تاخذ به بعد ان تستكمل النقص او تتدوان 
 .)٢( ر في قانون الاثباترمق

ھذا النص لان قرار الكشف والمعاينة متى استوفى شكله واوضاعه بايراد فعل المشرع ما وحسننا  
كان جديرا للاخذ به و يصـــــــــح للمحكمة الموضوع ان تستند عليه في حكمھا لان له حجية يتلزم 

الموضوع و الخصوم  فيما قضى  به في حدود  ماله من سلطة متى  كانت مراكز قاضي  بھا
والظروف التي اوجبت صدورھا واحدة وانھا منصبة لذات الموضوع ولم يحصل تغير  الخصوم

مادي او قانوني في مراكز الخصوم فانه يتعين الاخذ بتقرير الكشف والمعاينة و المسألة متروكة 
 الموضوع فھي  تقـــــــرر الاخذ بھا من عدمه حسب ظروف الدعوى وطبقا لاستيفائـھا  لمحكمــــة

___________________________________ 
 .٢٠٧ص ،المصدرالسابق، ـالقاضي صادق حيدر) ١(

في  ١١/٤/٢٠١٣/الصادرة من ھيئة المدنية الثانية لمحكمة تمييز اقليم كورستان في  ٢٠١٣/مدنية ثانية/٣٩٨/المرقم  يالتمييزا لقرار ـ)٢(
 .)قرار غير منشور( ٢٠١٢/ب/٥٨/لاضبارة 

ولدى النظر في المميز وجد أن . لوحظ أن التمييز واقع خلال المدة القانونية قرر قبوله شكلا  –لدى التدقيق والمداولة  -:القرار
إلا أن الحكم لازال غير  ١٤/٢/٢٠١٣المؤرخ في  ٢٠١٣/مدنية ثانية/١٠٤النقص التمييزى المرقم المحكمة وإن إتبعت قرار 

كشف /٣صحيح لأن المحكمة إستندت في حكمھا المميز الى قرار الكشف المستعجل الصادر في اضبارة الكشف المستعجل المرقمة 
رھن أو لأجراء معاينة فنية في أمور معينة فھو وحده لا وحيث أن الكشف المستعجل إنما يجرى لتثبيت الوضع ال ٢٠١١/مستعجل

يصلح أن يكون مستندا للحكم و على المحكمة المختصة أن تجرى الكشف بنفسھا بمعرفة الخبراء المختصين حسب الاصول عند 
ر من نتيجة ھذا النظر في دعوى الاعمال التي انجرھا المدعي وكان المدعي عليه مستفيدا منھا ثم تصدر حكمھا حسبما يتظاھ

الكشف فعدم التفات المحكمة الى ذلك و اصدارھا الحكم المميز خلافا لما تقدم نقص اخل بصحته لذا قرر نقضه و إعادة الدعوى الى 
محكمتھا للسير فيھا وفق المنوال المتقدم وربطھا بحكم قانوني على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 

١١/٤/٢٠١٣ 
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 .القانون والا فلھا اطراحھا والقيام بكشف جديد لاجراءات 

من قانون ) ١٤٥(لاثبات السند في المادة الخاصة باقرارات القضاء المستعجل لبالنسبة و
فاذا انتھى التحقيق من قبل محكمة القضاء المستعجل بصحة الورقة او سند او  المرافعات المدنية

ترفع بعد ذلك بين ة المدعي عليه بصحتھا امتنع عليه انكارھا في اية دعوى موضوعي اراقر
الخصوم ويحصل فيھا التمسك بھا واما اذا حكم بعدم صحتھا فقد سقطت عنھا حجتھا ولا يمكن 
التمسك بھا امام القضاء ، ويكون القرار الصادر في ھذه الحالة لصحة التوقيع او عدم صحته مانعا 

يق مرة اخرى ، فيكون القرار الصادر من القضاء المستعجل في ھذه الحالتين وبموجب من التحق
من قانون المرافعات حجة فيما قضى به من صحة الورقة او ) ١٤٥(من المادة ) ٣ـ٢(الفقرة 

في الخصومة ذاتھا وليس لمحكمة الموضوع ان تتعرض  اطرف عدمھا وذلك بالنسبة لمن كانوا
ولكن اذا تجدد النزاع على صحة الورقة مع من لم  امامھا لأنه غير مطروح  للحق الثابت بالورقة

يكن طرفا في القرار او انكر جزء منھا غير الجزء الذي قضى في امر صحته فلا يكون القرار 
اعترف واذا  ،المستعجل مانعا من قيام النزاع الجديد تطبيقا لقواعد حجية الشيئ المحكوم فيه 

صدوره اعتبر السند صادرا منه  ةبصدوره منه او سكت ولم ينكر صراح صاحب السند العادي
ويصبح من حيث صدوره بمنزلة الورقة الرسمية ولايجوز لصاحب التوقيع ان يعود بعد ذلك الى 

  .) ١(الانكار

مѧن المѧادة ) ٢(بسماع الشѧھود فقѧد اجѧازت الفقѧرة  ه بالنسبة لقرارات القضاء المستعجل الخاصاما 
حѧѧق الاعتѧѧراض علѧѧى جѧѧواز قبѧѧول الشѧѧھادة التѧѧي جѧѧرى ، فعѧѧات المدنيѧѧة قѧѧانون المرامѧѧن  )١٤٦(

، وذلѧك فѧي ضѧوء قواعѧد استماعھا من قبل القضѧاء المسѧتعجل كѧدليل اثبѧات فѧي الѧدعوى الاصѧلية 
فللخصѧم عنѧد المرافعѧة فѧي الѧدعوى الاصѧلية ان  .)٢(الاثبات المنصѧوص عليھѧا فѧي قѧانون الاثبѧات 

دة اوعѧѧدم  االموضѧѧوع مالديѧѧه مѧѧن اعتراضѧѧات علѧѧى قبѧѧول ھѧѧذا الѧѧدليل اي الشѧѧھيطѧѧرح امѧѧام محكمѧѧة 
قبولھا والسبب في ذلك ان المشرع اناط بقاضي الامور المستعجلة مجرد سماع الشاھد وحرم عليه 

جѧواز ب  لان ذلѧك يخرجѧه عѧن حѧدود وظيفتѧه ويقحمѧه فѧي الفصѧل ةداالبت بقبول او عدم قبول الشھ
ھادة ، ومن ذلك يظھر ان جواز سѧماع شѧھادة الشѧاھد امѧام قاضѧي الامѧور وعدم جواز الاثبات بالش

مѧن نفѧس  لثѧة المستعجلة لا يعني جواز قبول اثبات الواقعة بشھادة الشھود ، كما وقررت الفقѧرة الثا
المادة انه لايعتد بالشھادة الا اذا كانت  الواقعة المراد استشھاد عليھا مما يجوز اثباتھا بشھادة وھѧي 

ة يرجѧѧع فيھѧѧا الѧѧى احكѧѧام القѧѧانون المѧѧدني وقѧѧانون الاثبѧѧات ويكѧѧون مѧѧن اختصѧѧاص محكمѧѧة مسѧѧأل
 . ) ٣(الامور المستعجلة  محكمة الموضوع وليس

وبالنسبة لقرارات القضاء المستعجل الخاصة بالحراسة القضائية فأن مجرد وضع المال لدى 
 رجحان  ھذا الحق فقرار الحراسةحارس ليس معناه ثبوت حق طالب الحراسة في الملكية او حتى 

الا ببقѧاء الظѧروف التѧي اسѧتدعتھا فѧأن تغيѧرت الظѧروف  ىالقضائية ھو اجراء وقتي يجب ان لاتبق
 وجب رفعھا والعكس صحيح فأذا ظھرت وقائــــــــع جديدة لم تكن موجودة من قبل بحيث تغير في

______________________________ 
 ) .٥٦ـ٤٢_ص(العلام ، المصدرالسابق، عبد الرحمن ا القاضي_)١( 

 )١٨٢_ص(شرح قانون المرافعات المدنيةمدحت محمود القاضي _ )٢( 

 ) .١٦٠_ص(عبد الرحمن االعلام ، المصدرالسابق،  القاضي_)٣(



٣٣ 
 

صدور القرار بالحراسة وتصبح الحاجة ماسة الى اصدار قرار جديد  مركز النزاع او الخصوم بعد
دار ھمعھا الالتجاء الى القضاء العادي لاصدار قرار جديد ، وھذا لايعني اففي ھذه الحالة يمكن 

 . ) ١(حجية قرار الحراسة القضائية لأن حجيته مرھونة ببقاء الظروف 

من قانون المرافعات المدنية بأن الحراسة القضائية تنتھي )  ١٤٨( وقضت الفقرة الثانية من المادة 
وأن ھذا القرار يجوز صدوره قبل حسم دعوى الموضوع او بالحكم الموضوع بقرار من محكمة 

موضوع فأن الاضبارة الخاصة بالحراسة بالالذي يصدر فيھا ومعنى ذلك في حالة اقامة دعوى 
القضائية تضم الى اضبارة دعوى الموضوع وتنتقل ولاية البت في مصير الحراسة الى محكمة 

تعجل اتخاذ اي اجراء او قرار بشأن الحراسة التي الموضوع ويمتنع على محكمة القضاء المس
ستعجل وضع الحراسة بعد اقامة الدعوى في موضوع المرتھا ، كما انه ليس للقضاء ركانت قد ق

التي تقضي بأن ) ١٤١(من المادة ) ٢(النزاع التي تنظر دعوى الموضوع عملا بحكم الفقرة 
رفعت اليھا بطريق التبعية اثناء السير في تختص محكمة الموضوع بنظر المسائل المستعجلة اذا 

 . ) ٢(دعوى الموضوع 

    

 

 المستعجل على الغير  قرارال ةحجي

فلاحجيه  ،المستعجلة الا بين طرفي الخصومة و خلفائھا و لاتسري على الغير لقراراتلا حجية 
قرار لھا على الغير ولايجوز التمسك بھا ضد شخص لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر بھا ال

المستعجل ، ولا يجوز لھم محاولة مجاوزته  او تعديله  قرارالمستعجل ولكن على الغير احترام ال
او التفاف على ما يسنده من اوضاع قانونية و ان كانت مؤقتة او التغاضي عن تنفيذه ، مع مراعاة 

 .ما يترتب على عرقلة تنفيذ الاحكام القضائية من عقوبات 
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 ) .٦٣ـ٦٢_ص(عبد الرحمن االعلام ، المصدرالسابق،  القاضي_)١( 

 . ٢١٠ص  المصدرالسابق، ـالقاضي صادق حيدر،) ٢( 



٣٤ 
 

 الفرع الثاني 

 القضاء المستعجل ل لقراراتالنفاذ المعج
 

من قانون المرافعات المدنية ) ١٦٥(المعجل بموجب المادة المستعجل قابل للنفاذ القراران 
ھو جواز تنفيذ الحكم الصادر فور صدوره و عدم التأخير اذا طعن عموماً المعجل  ذالمقصود بالنفا

أو طعن به بطريق الاستئناف ،  هغياباً بحقا دراكان ص االخصم بطريق الاعتراض على الحكم اذ
 قرارعتراض او الاستئناف تأخير تنفيذ و الغرض من شمول الما لم تر المحكمة التي تنظر الا

قرار بأتباع طرق الطعن لغرض تأخير تنفيذ ال قرارال تنفيذ بالنفاذ المعجل ھو الحيلولة دون مماطلة
 .ه ان ما حكم به كان حقا و صواباينرغم يق

العادي لتنفيذه طبقا لقانون التنفيذ اي  نالاواالمعجل ھو تنفيذ الحكم او القرار قبل  النفاذو حيث ان 
قبل ان يصبح حائزا لقوة الامر المقضي به و السبب في ذلك وجد المشرع ان ھناك بعض حالات 

 ة بالاعتبار اذا كان موضوع الدعوى مستعجلا مما يتعين تنفيذ القرار الصادر فيه فوراً والارجدي
المستعجلة قابلة للنفاذ المعجل ايا كانت ارات المقصود من اصدارھا حيث تكون القرينتفي الغرض 

 ة لدعوى الموضوع وقد قضت المادةتبعيال قيبصفتھا اصلية أو بطر ءالمحكمة التي اصدرتھا سوا
مستقر يرتبط مصيره  ا غيريعتبر التنفيذ المعجل تنفيذا قلق، قانونالبالنفاذ المعجل بقوة  ذكرسالفة ال

اذا كان التنفيذ ،الموضوع امام محكمة امام محكمة الطعن او بمصير الدعوى بمصير القرار 
غى اذا لو يسقط اجراءاته تعلق بالقرار المستعجل فيبقى اذا يبقى القرار و يزول المعجل ي

 .عادة الحال الى ما كان عليه لأويكون الحكم الجديد كافيا  القرارالمستعجل

الحالة ،معجلاً الا في حالتين  قرارلاتقرر المحكمة اجراء الوقد سمى بالاجراء المؤقت حيث 
تكون النفاذ المعجل و اجب وكذلك الاولى اذا كان المدعى به في حالة تستلزم استعجال تنفيذ الحكم 

بقوة القانون لاحكام النفقات و القرارات الصادرة في المواد المستعجلة و ھذا ما نص عليه المادة 
 /مرافعات المدنية من قانون ال) ١٦٥(

ادرة في المواد المستعجلة النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لأحكام النفقات و القرارات الص_ ١
تنفيذھا بواسطة  يجوزالمحكمة مباشرة بتنفيذ قرارھا و وتقومالصادرة على العرائض  والاوامر

 . دائرة التنفيذ عند الاقتضاء 

الطعن المقررة في القانون مالم تقرر المحكمة المرفوع اليھا لا يؤخر ھذا التنفيذ مراجعة طرق _ ٢
 .الطعن خلاف ذلك 

لسند رسمي او الى اقرار المدعى عليه بالدعوى ، او الى ثانية ھي اذا كان الحكم مستنداً و الحالة ال
 المحكمة يجوز للمحكمة من طلبوبعن اليمين فاذا سند الحكم الى اصدر ھذا الامور الثلاثة ه نكول

  ) ١( . من قانون المرافعات المدنية) ١٦٤(ان تقرر تنفيذ حكمھا معجلاً ھذا ما نص عليه المادة 

__________________________________ 
 ) .٢٠٥و٢٠٤_ص( )١٩٥٧(طبعة السنة   -شرح قانون اصول المرافعات المدنية و التجارية / السيد منير القاضي  _)١(



٣٥ 
 

شكل تباحكام جديدة ربما  فجاء )٢/٣/١٩٨٠(في ) ١٩٨٠(لسنة ) ٤٥(وقد صدر قانون التنفيذ رقم 
و  ١٦٤( ذكرھا في المادتينة المتقدم تعارضا مع الاحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية

فقد تبنى قانون التنفيذ قاعدة مفادھا جواز تنفيذ الحكم خلال مدد الطعن القانونية دون منه ) ١٦٥
منه ) ٥٣(المادة و ذلك في  شكل مطلقبالحاجة الى النص فيه على انه مشمول بالنفاذ المعجل و 

، كما نصت المادة المذكورة ، اذا طعن المحكوم عليه التنفيذية تتوقف الا ان الاجراءات ) ١(
ز اذا يعلى الحكم الغيابي ، أو بطريق الاستئناف ، أو بطريق التميلحكم المنفذ بطريق الاعتراض با

، )١(كان الحكم المنفذ متعلقا بعقار ، أو صدر قرار من محكمة مختصة بوقف تنفيذ ذلك الحكم 
بين الحكم الوارد في قانون المرافعات المدنية و الحكم الوارد في قانون التنفيذ ،  حفالتعارض واض

، فھل  التمييزالمحكوم لھا حكما صادرا بالنفقة فطعن المحكوم عليه بذلك الحكم بطريقة فلو نفذت 
مادة تستمر مديرية التنفيذ بالاجراءات التنفيذية و تستوفي النفقة من المحكوم عليه تطبيقا لنص ال

من ) ٥٣(من القانون المرافعات المدنية أو توقف الاجراءات التنفذية تطبيقا لنص المادة ) ١٦٥(
 . )٢( قانون التنفيذ

من قانون المرافعات المدنية بالنسبة للحالات المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة ) ١٦٥(وارى تغليب احكام المادة 
القانون ، و بإمكان من يطلب وقف تنفيذ الاجراءات التنفيذية عند الطعن بالاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بحكم 

او رفض يه ر الطعن ، فھي التي تقرر وقف اجراءات التنفيذ القانون ، ان يتقدم بطلبه ھذا الى المحكمة التي تنظ
 . الطلب حسب مقتضيات كل حالة 

 

___________________________________________ 

 . ١٣٧ص، القاضي مدحت محمود ، شرح القانون التنفيذ  )١( 

 نقلا عنزية ياستئناف بغداد بصفتھا التميمحكمة من  ٢٦/٦/١٩٩٣الصادرة بتاريخ ) ٩٣/تنفيذ/٤٦٣القرارالتمييزي المرقم )٢( 
 )٢١٩و٢١٨_ص(، شرح قانون المرافعات المدنية ، مدحت محمودلقاضي ا

 -:قرار تمييزي

) ٢٦/٦/١٩٩٣(زي الصادر عنھا بتاريخ يزية على ذلك في القرار التميياجابت محكمة استئناف بغداد بصفتھا التمي
 -: بما يأتي ) ٩٣/تنفيذ/٤٦٣(بعدد

و الاسѧѧѧѧتمرار ) ١٠/٦/٩٣(طلبѧѧѧѧت الدائنѧѧѧѧة سѧѧѧѧكينة مѧѧѧѧن المنفѧѧѧѧذ العѧѧѧѧدل فѧѧѧѧي البيѧѧѧѧاع الرجѧѧѧѧوع عѧѧѧѧن قѧѧѧѧرار المديريѧѧѧѧة المتخѧѧѧѧذ فѧѧѧѧي 
ن بѧѧѧذلك علمѧѧѧا بѧѧѧأن و اشѧѧѧعار مرجѧѧѧع المѧѧѧدي) الدائنѧѧѧة(بѧѧѧالاجراءات التنفيذيѧѧѧة فѧѧѧي حسѧѧѧاب نفقѧѧѧة الطفلѧѧѧة ياسѧѧѧمين اضѧѧѧافة الѧѧѧى الزوجѧѧѧة 

) ٦١٢/٩٢(و عѧѧѧѧѧدد ) ١٥/٦/٩٩٣(فقѧѧѧѧѧرر المنفѧѧѧѧѧذ العѧѧѧѧѧدل بتѧѧѧѧѧاريخ  بمѧѧѧѧѧذكرة خسѧѧѧѧѧم الراتѧѧѧѧѧب ،) ١٣/٧/٩٢(  المѧѧѧѧѧدين تبليѧѧѧѧѧغ فѧѧѧѧѧي
مѧѧѧن قѧѧѧانون التنفيѧѧѧذ و افھѧѧѧام الدائنѧѧѧة بѧѧѧأن الاعتѧѧѧراض يѧѧѧؤخر التنفيѧѧѧذ حتѧѧѧى ولѧѧѧو ) اولا/٥٣(رفѧѧѧض الطلѧѧѧب اسѧѧѧتنادا لاحكѧѧѧام المѧѧѧادة 

تميزيѧѧѧة المقدمѧѧѧة كѧѧѧان القѧѧѧرار المتخѧѧѧذ يخѧѧѧص النفقѧѧѧة ، و لعѧѧѧدم قناعѧѧѧة المميѧѧѧزة بѧѧѧالقرار المѧѧѧذكور اعѧѧѧلاه طلѧѧѧب وكيلھѧѧѧا بلائحتѧѧѧه ال
 . نقضه للاسباب الواردة فيھا ) ١٦/٦/٩٩٣(الى ھذه المحكمة بتاريخ 

لدى التدقيق و المداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، و لدى عطف النظر على / القرار 
ھا القانون بأحكام خاصة واجبة التطبيق و تعتبر مقيدة لما ورد في القرار المميز وجد مخالفا للقانون ، ذلك ان احكام النفقات قد خص

: من قانون المرافعات المدنية قد نصت على ما يلي ) ١٦٥(، ذلك ان المادة ) ١٩٨٠(لسنة ) ٤٥(من قانون التنفيذ رقم ) ٥٣(المادة 
المواد المستعجلة ، و الاوامر الصادرة على النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لاحكام النفقات ، و القرارات الصادرة في _ ١(

لا يؤخر ھذا التنفيذ _ ٢. العرائض ، و تقوم المحكمة المباشرة بتنفيذ قرارھا ، و يجوز تنفيذھا بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء 
 .) مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليھا الطعن خلاف ذلك 

من قانون ) ١٦٥(ان ما ذھبت اليه محكمة استئناف بغداد في قرارھا التمييزي المشار اليه كان حلا موفقا بين نص المادة  وجد
 من قانون التنفيذ مراعية في ذلك الاعتبارات الانسانية في الاحكام الاصادرة بالنفقة ، ) ٥٣(المرافعات المدنية و المادة 
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 الخاتمة

صدر في الدعاوى المستعجلة ھي قرارات قضائية تصدر استناداً الى تعتبر القرارات التي ت
الخصومة بين الاطراف في القضايا المستعجلة و الملحة التي يخشى عليھا من فوات الوقت 
ويسعف اطراف النزاع ولكن دون التصدي لاصل الحق الذي يكون محل نظر محكمة الموضوع 

قضاء المستعجل ھو عمل وقتي يھدف الى تثبيت حالة معينة او المحافظة فيما بعد وان عمل ال
 ن قراراتهعليھا او القيام بالتصرف معين بالنسبة لنزاعات التي خوله المشرع البت فيھا ويمتاز با

امام محكمة القضاء المستعجل  تكون مشمولة بالنفاذ المعجل وانھا تحوز قوة الامر المقضي فيه 
التقادم و لاتحوز قوة الامر المقضي به امام محكمة الموضوع بشرط التسبيب  وھي لاتقطع مدة

ذلك ويكون له دور في تھيئة وسائل اثبات الدعوى المدنية وھو فقط يخص القضاء المدني ولايوجد 
له في القانون الجنائي ويبقى للقضاء المستعجل شأن كبير امام القضاء العادي كونه يحافظ على ثم

 . اھرة للخصومالحقوق الظ

 :نتائج الدراسة 

 وحيث من خلال بحثنا لھذا الموضوع قد توصلت الى الاستنتاجات التالية 

اضي و التأخر ق للقضاء العادي فھو يعالج جانب إطالة امد التملاً ان القضاء المستعجل يأتي مك_ ١
سريعة  قراراتيه فتصدر ففي فصل الدعوى ومنع الاضرار ببعض الخصوم ضرراً لايمكن تلا

 . قابلة للتنفيذ الجبري و تضع الخصوم في مركز مؤقت ريثما يفصل في اصل الحق 

عقاده توافر شرطي الاستعجال و عدم نرط لا تشي الامور المستعجلة اختصاص قاضيان _٢
 .الذي تكون من النظام العام ھو من قبيل الاختصاص النوعيوالمساس بالموضوع 

ان تقدير توافر الاستعجال في الدعوى المستعجلة امر يدخل في سلطة المحكمة و تقديرھا لھذه _ ٣
 . ام لاالدعوى فقط و ذلك من خلال الظروف المحيطة بالحق وھل يطلب الامر المحافظة عليه 

ً بين الدعاوى المستعجلة و الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة فالدعاوى _ ٤ ھناك فرقا
 جلة ھي التي توافرت فيھا شروط الاستعجال ولاتمس اصل الحق اما الدعاوى التي تنظرالمستع

قصد به الفصل في النزاع بين الخصوم يعلى وجه السرعة فھى دعوى الطلب فيھا موضوعي 
بحكم حاسم للموضوع ان من بين اھداف القضاء المستعجل المحافظة على الاوضاع القائمة و 

ء عليھا او ما يؤدي الى جعلھا محل نزاع امام القضاء مستقبلا و صيانة احترامھا ومنع الاعتدا
مصالح المتنازعين و الاستغناء عن اللجوء الى القضاء العادي للفصل في اصل النزاع ، فيكتفي 

المستعجل لدلالته على الاتجاه الصحيح للنزاع و قدرة قرارالخصوم بالاوضاع التي قررھا ذلك ال
 . في شتى مجالات الحياة  الحاصلاكبة التطوروعلى مالانظمة القضائية 

ان القضاء المستعجل يقدم الحماية العاجلة ولا تمس اصل الحق و لكنھا تحافظ على الاوضاع _ ٥
 . القائمة و احترام الحقوق الظاھرة و صيانة مصالح المتنازعين كمنع السفر مثلا 

القضاء المدني و متعلق بالمسائل التي يخشى عليھا من فروع انه نوع من القضاء و فرع من _ ٦
 . فوات الوقت بوقوع الخطر على الحق أو في المسائل التي يعتبر مستعجلة 

 . القضاء المستعجل يختص القضاء المدني دون الجزائي  قرارارت _٧
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 .وانه الزامي وبقوة القانون المعجل قرارات القضاة المستعجل مشمولة بالنفاذ  _٨

 . وقتي الى حين الفصل باصل الحق قرارانه _ ٩

مرافعات المدنية الطعن بالقرار المستعجل الصادر من المن قانون  )٢١٦(جازت المادة ا _١٠
محكمة البداءة بصفتھا محكمة الامور المستعجلة بطريق تمييز لدى محكمة استئناف بصفتھا 

ان القرار المستعجل صادرا من محكمة التمييزية ويكون الطعن تمييزا لدى محكمة تمييز اذا ك
الاحوال الشخصية او المواد الشخصية او محكمة الاستئناف بصفتھا الاصلية خلال مدة سبعة ايام 

 .ابتداءا من اليوم التالي للتبليغ 

المستعجل حجيه مؤقته لانه يتم الحكم في الدعوى المستعجلة لمراعاة  القرار ةان حجي_ ١١
ة لقاضي الامور المستعجلة و الخصوم ولا يجوز لقاضي الذي اصدار ظروف طارئة فھي مقيد

 الخصوم في الدعوى افطراالقرار المستعجل ان يعدل عما حكم به بقرار ثاني وكما و ليس لاحد 
المستعجلة ان يرفع دعوى ثانية في نفس موضوع الدعوى المستعجلة الا اذا حصل تغير في 

قرار المستعجل اي حجية امام محكمة الموضوع عند نظرھا لاسباب الدعوى المستعجلة و ليس 
 . ركه او ان تعدل فيه بشرط بيان الاسباب تللموضوع فلھا ان تأخذ به ولھا ان ت

  

 /يات صالتو

المشرع العراقي اسم القرار على الحكم الذي يصدر عن قاضي الامور المستعجلة و ق لقد اطل_ ١
لان ما يصدره قاضي الامور المستعجلة في الحكم سن بالمشرع العراقي استعمال اسم حيست

 .الطلبات المستعجلة ھو حكم بالمعنى القانوني 

من قانون المرافعات المدنية و استعمال كلمه عدم ) ١٤١(من المادة ) ١(تعديل نص الفقرة _ ٢
 . ستعجل لتكون واضحة الدلالة وھو الشرط الثاني للقضاء الم) عدم المساس(الدخول بدلا 

من قانون اصول المرافعات المدنية لتكون قرارات ) ٢١٦(من المادة ) ٢(تعديل نص الفقرة _ ٣
يراد اية دفوعات امام لأالطعن فيھا بطريق التظلم وذلك  قبلالصادرة في الامور المستعجلة ت

قابل للطعن فيه بطريق  المحكمة الامور المستعجلة كون القرار الغيابي الصادر فيه غير
ان تكون قرارات التمييزية الصادرة في الطعن في قرارات ،او بي ا الاعتراض على الحكم الغي

القضاء المستعجل قابلة للطلب تصحيح القرار التمييزي رغم كونھا واجب الاتباع على غرار 
 قرارات محاكم الاحوال الشخصية 
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 قائمة المصادر

 

 .الكريم القران : اولاً 

 

 .القوانين : ثانياً 

 ) .١٩٦٩(لسنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنية رقم  .١

 ) .١٩٥١(لسنة ) ٤٠(قانون المدني رقم  .٢

 ) .١٩٨٠(لسنة ) ٤٥(قانون التنفيذ رقم  .٣

 العراق / المعدل في اقليم كوردستان ) ١٩٥٩(لسنة ) ١٨٨(قانون الاحوال الشخصية رقم  .٤

 

 .الكتب القانونية : ثالثاً 

القاھرة  -حاكم بداءة  بغداد  -شرح قانون المرافعات المدنية / القاضي عبدالرحمن العلام  .١
 . الجزء الاول و الثاني و الثالث 

 . القضاء المستعجل الطبعة الاولى / القاضي ھادى عزيز على  .٢

 .القاھرة  -المرافعات المدنية / ادم وھيب نداوي . د .٣

قضاء الامور المستعجل الطبعة . محمد راتب  -مل محمد نصرالدين عا -محمد على راتب  .٤
 . ١السابعة ج

 ) .٢٠١١(شرح قانون المرافعات المدنية مكتبة سنھورى / صادق حيدر  .٥

 -المكتبة القانونية  -شرح قانون المرافعات المدنية و تطبيقاته العملية / القاضي مدحت محمود  .٦
 ) . ٢٠١١(الطبعة الرابعة 

 .بغداد  -الطبعة الثانية  -ح قانون التنفيذ شر/ القاضي مدحت محمود  .٧

) ١٩٥٧(طبعة السنة   -شرح قانون اصول المرافعات المدنية و التجارية / السيد منير القاضي . ٨
 . 

الموجز في التاطبيقات القضائية في المحاكم و الدوائر العدلية / القاضي عبدالله على الشرفاني . ٩
  ) .٢٠١٢(دھوك  -الطبعة الخامسة 

في نظرية  الوجيز/ عبدالمجيد الحكيم و الدكتور عبد الباقى البكرى و محمد طه البشر . د. ١٠
 ة بغداد  .الالتزام الجزء الاول و الثاني 

الاول المكتبة  الجزء -الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية / القاضي ھادى عزيز على . ١١
 . القانوني
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محكمة تمييز اقليم كوردستان  –جواھر المبادئ القانونية للقضاء / القاضي جاسم جزاء جافر . ١٢
 . ٢٠١٨/القسم المدني طبعة الثانية 

محكمة استئناف منطقة اربيل  –المبادئ القانونية لقرارات / القاضي كيلاني سيد احمد . ١٣
 .  ٢٠١٠/يزية الطبعة الاولى يبصفتھا التم

 

 .يزية يات التمالقرار: رابعاً 
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ٣-١ المقدمة

بيان ماھية احكام القضاء المستعجل و شروطھا في  :الأول المبحث
 ضوء قانون المرافعات المدنية

١٧-٤ 

ً  و لغةً القضاء المستعجل  تعريف: الأول المطلب             ٤ قانونا

 ٧ شروط قبول الدعوى المستعجلة : المطلب الثاني          

 ١١ الدعاوي المستعجلة) تطبيقات(حالات :المطلب الثالث           

 ٢٤ـ١٧ اجراءات اقامة الدعوى المستعجله و الطعن فيھا :المبحث الثاني 

 ١٧ ةاجراءات الدعوى المستعجل :الأول المطلب           

   قواعد الاختصاص القضائي في نظر الدعوى :الفرع الاول           
 مستعجلةال          .

١٧ 

 ١٩ ةاجراءات اقامة الدعوى المستعجل :الفرع الثاني           

 ٢٢ الطعن في قرارات القضاء المستعجل: المطلب الثاني        

القضاء المستعجل و لصادرة في قرارات االطبيعة  :الثالث  المبحث
 اثاره و مصيره

٣٥-٢٥ 

 ٢٥ المستعجل و صفاته قرارر الااجراءات اصد:الأول المطلب           

 ٢٥ المستعجل قرارر الااجراءات اصد :الفرع الاول          

 ٢٧ المستعجل قرارال) خصائص(صفات :الفرع الثاني           

 ٢٨ المستعجل و مصيره قراراثار ال: المطلب الثاني        

 ٢٨ المستعجلةالقرارات  ةحجي:الفرع الاول          

 ٣٤ القضاء المستعجل قراراتالنفاذ المعجل ل:الفرع الثاني           

 ٣٧ـ٣٦ الخاتمة والتوصيات       

 ٣٩ـ ٣٨ المصادر               

 


